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:شكر وتقدير  

ثم أما بعد وقبل كل شيء نحمد    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي أعاننا ووفقنا لإنجاز هذا العمل المتواضع الذي نرجو أن  

 يكون مرضيً ا عنه ونافعًا لنا وللغير

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لكل من ساعدنا في انجاز هذه المذكرة ونخص  
الذي تكرم بقبول الإشراف على هذه المذكرة  ''يامينبعداش ال''بالذكر الأستاذ الف اضل

 ولم يبخل علينا بأي معلومة وأف ادنا بتوجيهاته وملاحظاته القيمة ف له جزيل الشكر

 كما نشكر أعضاء لجنة المناقشة الذين شرفونا بقبول مناقشتهم لهذا العمل
 ''بولغليمات سلاف''والأستاذة'' بوالكور رفيقة''الأستاذة،

﴾ذي علم عليمو فوق كل ﴿  

 



 

 
4 

  

 

:الإهداء  

أهدي ثمرة هذا الانجاز المتواضع إلى من ربياني صغيرة ورعياني كبيرة إلى     
أمي العزيزة الغالية منبع العطف والحنان حفظها الله   ،ارسوله بهممن أوصى الله و 

وأدام صحتها ،أبي العزيز سندي في هذه الحياة ومصدر قوتي أطال الله في  
 عمره

رحمهم الله وجعل قبورهم    يوجدآجدتي الغالية رمز العطاء والتضحية    إلى روح  
 روضة من رياض الجنة

وأختي  (دمولاء الدين،عبد المؤمن،آ)إلى عزوتي في هذه الحياة اخوتي   
دامكم الله وجزاكم كل خيرأ( عبير)وحيدتي  

0202إلى صديق اتي وكل طلبة السنة الثانية ماستر دفعة    

زرني في مشواري الدراسيإلى كل من ساندني وآ  

أميمة إكرام 
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:الإهداء  

لجنتين ف اضت الروح بألائهما، فما خذلتهما الروح بما أيعنت، وما وافتهما  
وآن لهما أن يقطف ا أنوارهما ويقبسا من جنى ق لبي  ...بعض الذي زرعا

بهما...المضيء دائمًا  

 أمي وأبي حفظهما الله لي

إخوتي وأخواتي وكل صديق اتي    كما أهدي هذا العمل إلى جميع
 وأحبائي وكل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع

 

ريمة 

 



 

 
6 

:قائمة المختصرات  
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قانون الأسرة.......................................................................ج.أ.ق  
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القانون المدني.......................................................................ج.م.ق  

ت الجزائيةن الإجراقانو.................................................................ج.ج.إ.ق  

دون طبعة.......................................................................ط.د  
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:مقدمة  
من  1فقرة  73موجب المادة للزوجين ب مستقلً  اماليً  المشرع الجزائري نظامًاأقر       

ج، حيث فصل الذمة المالية للزوجة عن الذمة المالية للزوج تماشيًا مع الشريعة .أ.ق
ا ﴿قوله تعالىالإسلمية ل مَّ جَالِ نصَِيبٞ مِّ  لِّلرِّ

ا  ٱكۡتسََبوُا   مَّ كما  ،﴾ٱكۡتسََبۡنَ  وَللِنِّسَاءِٓ نصَِيبٞ مِّ
م بمختلف التصرفات لتزامات المالية والقياالا صلحية التمتع بالحقوق وتحملمنح للزوجة 
  .دون الحاجة لإذن زوجها اليةمالقانونية وال

ات وانتهاكات ينتيجة للتطورات الحاصلة في وقتنا هذا وانتشار عدة أفكار وسلوك       
تأثرت الأسرة وخاصة الزوجة التي لم تعد ربت بيت فقط بل  ،مخالفة للفطرة الإنسانية السليمة

الاقتصادي تنامي ظاهرة الإجرام وتزايد حالات العنف  إلى حت صاحبة رأسمال مما أدىأصب
بحيث تعتبر ظاهرة العنف  عتبارها الحلقة الأضعف في الأسرة،الزوجة باالواقع على 

 الدوليةهتمام كبير على الساحة من مواضيع الساعة التي تحظى باقتصادي ضد الزوجة الا
ماية الجزائية التي أقرتها مختلف التشريعات الوضعية بما فيها كون الح ،المحليةوالساحة 

تفاقيات الدولية التي تهتم بضمان لل الإعلنات والامن خ ،الجزائر تبدأ دولية وتنتهي دولية
حماية المرأة بصفة عامة والزوجة بصفة خاصة والدفاع عن حقوقها محاولةً بذلك تعزيز 

 ،لسياسية والاجتماعية والاقتصاديةفي مختلف الجوانب امكانة المرأة ومساواتها مع الرجل 
مدى التزامها بما ورد في هذه  كما تقوم بفرض رقابة على الدول الأعضاء للتأكد من

تفاقية النهوض بها االمرأة و  ا في حمايةدورًا كبيرً  تفاقيات التي لعبتالاتفاقيات ومن أهم الا
فهي عتبار الجزائر طرفا فيها اوب ،(فاقية سيداوات)ييز ضد المرأةالقضاء على كل أشكال التم

 .اث بعض القوانين لحماية المرأةستحدزائر باقامت الججاء فيها لهذا  بتنفيذ ما ملزمة
تدخل المشرع الجزائي لحماية القواعد الموضوعية المنصوص عليها في قانون الأسرة        

اولة ومح زها في العلقة الزوجيةبعد اختلل مرك ،الزوجة بصفة خاصة بأموالوالمتعلقة 
الزوج لفرض سيطرته عليها والتصرف في أموالها، من خلل إقراره نظام مالي مستقل 

حيث استحدث المشرع الجزائري مجموعة من الجرائم المرتبطة بأموال الزوجين  للزوجين
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المالية  والتي من بينها جريمة إكراه أو تخويف الزوجة للتصرف في ممتلكاتها أو مواردها
ديسمبر  73المؤرخ في  11-11   مكرر من القانون رقم 773المنصوص عليها في المادة 

خاصة وأن هذا الفعل له آثار على السلمة  ،المعدل والمتمم لقانون العقوبات ،5311
، إذ حاول المشرع من خلل هذا القانون التصدي لمرتكب المادية والنفسية للمرأة والأولاد

 .اه أو التخويف ضد الزوجة ومعاقبته وكذا الحفاظ على الحقوق المالية للزوجةجريمة الإكر 
ة إكراه أو تخويف انطلقًا مما تم ذكره سابقًا قمنا بتخصيص موضوعنا لدراسة جريم       

كما قد وقع  ،اردها المالية وأثرها على الأسرةمو ستيلء على ممتلكاتها أو الزوجة لأجل الا
 :موضوع  لأسباب ذاتية تتمثل فياختيارنا لهذا ال

ضطلع على الحقوق المالية للزوجة خصوصًا بعد التعديلت التي الشخصية لل لاتالميو *
 .طرأت على قانون العقوبات

غلب علم بها أت حقوقها المحمية بموجب القانون والتي لاب إعلمهاتوعية الزوجة من خلل *
 .لكاتها وأن لها الحق في مقاضاة زوجهاكحماية ممت النساء المتزوجات أو العازبات

 .لزوجيةالدور الكبير الذي يلعبه الجانب المالي في الحياة الأسرية وا برازرغبتنا في إ*
الواقع المعاش في الأسرة الجزائرية لأجل محاولة التقليل من سيطرة الزوج على إظهار *

 .زوجته
من النتائج خاصة نظرة المجتمع سكوت الزوجة عن الأفعال التي تمارس في حقها خوفًا *

 .اليها في حالة الطلق
أما بالنسبة للأسباب الموضوعية فتتجلى أساسًا في قلة الدراسات والأبحاث الأكاديمية        

 خاصة ،(المحلية)المتعلقة بهذا الموضوع نتيجة لكونه حديث الظهور على الساحة الوطنية
أيضًا لفت النظر إلى مثل  رتباطه بالأسرة ،لاة الخاصالحساسة و أنه يعتبر من المواضيع 

 .هته المسائل المهمة و بيان الدوافع التي جعلت الفرد يلجأ إلى ارتكاب هذه الجريمة
من الجرائم التي  كمن أهمية هذا الموضوع في اعتبار جريمة الإكراه أو التخويفكما ت       

حاجة كذا ؤدي إلى تفكك الأسرة و جية إذ تسرة واستمرار الحياة الزو تثير إشكالًا على واقع الأ
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لعلقة جتماعية وكون الزوجة الطرف الضعيف في اإلى الحماية القانونية والا لزوجةا
تبقى دائمة الوقوع رغم الجهود المبذولة  قتصاديخاصة وأن جرائم العنف الا ،الزوجية

 .لمحاولة القضاء عليها أو التقليل منها على الأقل
يتعلق بالأهداف المرجوة من وراء دراستنا لهذا الموضوع هو تسليط الضوء أما فيما       

وكذا نشر الوعي  ،اتهاعلى جريمة إكراه أو تخويف الزوجة نظرًا لخطورتها وصعوبة إثب
الثقافي والقانوني بين النساء ومحاولة إيجاد حل لمختلف المشكلت التي تواجههن في 

 .رتقاء بالبحث العلميلة الاالأسرية والزوجية وكذا محاو حياتهن 
 :رتئينا طرح الإشكالية التاليةوللإحاطة بهذا الموضوع إ      

 ؟هل هنالك داعي لإستحداث المشرع لهذه الجريمة*
اعتمدنا على المنهج الوصفي  المطروحة الإشكالية في سبيل الوصول لإجابة علىو        

خويف الزوجة والعقوبة المقررة لها والآثار من خلل ابراز أركان جريمة إكراه أو ت ،التحليلي
على الزوجة والأولاد اضافتًا إلى تحليل مختلف النصوص القانونية التي لها  تترتبالتي 

 .علقة بجريمة إكراه أو تخويف الزوجة لأجل الاستيلء على ممتلكاتها أو مواردها المالية
تحت (الفصل الأول)فخصصنا  ،للخطةاستنا على التقسيم الثنائي حيث اعتمدنا في در        
والذي بدوره قسمناه إلى مبحثين أدرجنا في  ،الاستيلء على الذمة المالية للزوجةعنوان 

الشرعي والمعنوي في جريمة إكراه أو تخويف الزوجة  ينخصصناه للركن(المبحث الأول)
السلوك الإجرامي في صور  (المبحث الثاني)أما للستيلء على ممتلكاتها أو مواردها المالية 

ت عنوان آثار إجراءات تح(الفصل الثاني)بينما تناولنا في ،جريمة إكراه أو تخويف الزوجة
الجزاء من أجل جريمة الإكراه أو التخويف على الأسرة والذي قسمناه هو اللآخر المتابعة و 

كراه أو تحت عنوان آثار إجراءات المتابعة من أجل جريمة الإ(المبحث الأول)إلى مبحثين
وأنهينا دراستنا  ي،العقابالجزاء آثار (المبحث الثاني)نا فيالتخويف على الأسرة فيما عالج

 .لتوصياتبخاتمة تضمنت أهم النتائج وا
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الاستيلاء على الذمة المالية 
 للزوجة

:الفصل الأول  



جريمة إكراه أو تخويف الزوجة للاستيلاء على ممتلكاتها أو مواردها المالية: الفصل الأول  

 

 
5 

:الفصل الأول  
 الاستيلاء على الذمة المالية للزوجة

أو تخويف الزوجة للتصرف في ذمتها على غرار باقي الجرائم، تقوم جريمة إكراه        
 ج.ع.مكرر ق 773المالية على ثلث أركان أساسية وهو ما يستخلص من استقراء المادة 

ج التي تنص .أ.من ق 73ورد في المادة  فقد جاءت هذه المادة حمايةً للزوجة وتأكيدا لما
ومخالفًا للقانون إلا  على استقللية الذمة المالية للزوجين، فل يمكن اعتبار أي فعل مجرمًا

إذا تم تجريم ارتكابه ومعاقبة فاعله من خلل النص عليه في قانون العقوبات أي تحديد 
الفعل والعقوبة المقررة له وهو ما يعرف بالركن الشرعي، كما لا يعد الشخص مجرمًا إلا إذا 

الركن المعنوي،  هاتجهت إرادته ونيته إلى إتيان ذلك الفعل المجرم وتحقق النتيجة ويقصد ب
اضافتًا إلى أن يتم ممارسة سلوك الإكراه أو التخويف المحدد في الجريمة أي قيام الركن 
المادي لأنه قد يحدث ويمارس سلوك آخر فتقوم جريمة أخرى بدلا من جريمة إكراه أو 

 .    تخويف الزوجة للستيلء على ممتلكاتها ومواردها المالية
إكراه أو تخويف  لجريمةالقانونية  ركانالأ هذا الفصل لإبرازحيث سنقوم بتخصيص        

سيتم ( المبحث الأول)بحثينم تقسيمه إلى من خلل الزوجة للتصرف في ذمتها المالية،
صور فسيتم فيه تناول ( المبحث الثاني)أما الشرعي والمعنوي انلى كل من الركنتطرق فيه إال

 .السلوك الإجرامي
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:المبحث الأول  
الركنان الشرعي والمعنوي في جريمة إكراه أو تخويف الزوجة لأجل الاستيلاء على 

 ممتلكاتها أو مواردها المالية
عمالًا لمبدأ الشرعية تكريسًا و جرم الفعل قبل وقوعه لا بد من وجود نص قانوني ي        ا 
لا جريمة ولا عقوبة أو >>المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات الجنائية

وذلك حمايةً لحقوق ، كما يجب أن يكون هذا النص تشريعًا مكتوبًا 1<<تدبير أن بغير قانون
قبل الغير أو من قبل الدولة لاعتبارها صاحبة وحريات الأفراد من الاعتداء عليها سواءً من 

سلطة وسيادة، فممارسة الزوج لفعل الإكراه أو التخويف لم يكن مجرمًا إلا بعد استحداث 
ع التي جرمت هذا الفعل وعاقبة عليه هذا من جهة، من جهة .مكرر ق 773نص المادة 

اردها المالية فيقوم بإتيان أخرى يجب أن تتجه نية الزوج للستيلء على ممتلكات زوجته ومو 
لأن النية الداخلية للزوجة تلعب دورًا هامًا  الفعل المجرم رغم علمه بأنه مجرم ومعاقب عليه

في تحديد ما إذا كان الفعل ارتكب عمدًا أو عن طريق الخطأ خاصةً وأن العقوبة بالنسبة 
 .تكون أقلمتعمدة  للجرائم الغير

 (كمطلب أول)في هذا المبحث على كل من الركن الشرعيحيث سيتم تسليط الدراسة        
 .لتوضيح الجريمة( كمطلب ثاني)الركن المعنويو 

 

 

 

 
                                                           

المتضمن قانون العقوبات  1166يونيو سنة  1 الموافق ل 1716صفر عام  11المؤرخ في  116_66 الأمر رقم_ 1
جريدة رسمية  ،5311ديسمبر  73 الموافق ل 1373ربيع الأول عام  11المؤرخ في  35_16 المتمم بالقانونالمعدل و 

 .1.ص ،31 عدد
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 :المطلب الأول
 الركن الشرعي في جريمة إكراه أو تخويف الزوجة

المقصود بالركن الشرعي هو النص القانوني الذي يجرم فعل معين، فالأصل أن كل        
أنها ممنوعة ومجرمة، ويكون ذلك من خلل وضع نص قانوني  الأفعال مباحة والاستثناء

ج على .ع.مكرر ق 773نصت المادة  حيث يجعل من الفعل المباح ممنوع ومعاقب عليه،
كل من مارس على زوجته أي شكل (2)أشهر الى سنتين(6)يعاقب بالحبس من ستة>>

   .1<<...لماليةمن أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها ا
توفير الحماية الجزائية لتوضيح ما إذا كان هذا النص بصياغته الحالية كفيل بو        
المرجوة للذمة المالية للزوجة تم التطرق إلى أهم شروط صياغة النص العقابي زمة و اللا 
 773 ثم تم تسليط الدراسة على مدى التزام المشرع بهذه الشروط في المادة( الفرع الأول)في

 (.الفرع الثاني)ج في .ع.مكرر ق

 :الفرع الأول
 أهم شروط صياغة النص العقابي

يجب مراعاة شروط معينة عند القيام بصياغة نص عقابي وذلك حتى يكون هذا        
عتداد به في مواجهة ة التي وضع وصيغ لأجلها ويمكن الاالنص العقابي فعال ويؤدي المهم

 :رد في النص العقابي، وأهم هذه الشروط هيالزوج الجاني المخالف لما و 
قبل سن التشريعات الجنائية يجب التأكد من  :اتساق النص مع أسس النظام العام:أولا

اتساق النص مع أسس النظام القانوني المعمول به في تلك الدولة وقت اصدار النص، وذلك 
جاء لأجله، ي قنن و مصداقية النص والهدف الذ لتفادي الشكوك التي يمكن أن تثار حول

                                                           
 .3.ص ،المعدل والمتمم العقوبات المتضمن قانون  116_66ن الأمر مكرر م 773 المادة_ 1
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أو الغاء أو  ئهحيث عادة ما يتسبب ذلك في تأجيل سريان التشريع الجديد مما يتوجب الغا
 .1تعديل التشريع المخالف له

ويعني ذلك أنه يجب تحديد  :لفكرة النموذج القانوني للجريمة امتثال النص العقابي:ثانيا
ون وجود أي لبس أو غموض أو شك أنماط السلوك التي تعتبر جرائم بشكل واضح، وذلك لك

في النص قد يؤدي إلى تفسيره بخلف نية ومقصود المشرع، لهذا يجب أن يتضمن النص 
العقابي وصفا دقيقا للجريمة المعنية مع مختلف العناصر المكونة لها بالشكل الذي يمكن 

على أن  رمة، كما لا يثير أي لبس لدى مطبق النصجالفرد ويسمح له بمعرفة الأفعال الم
 .2تتطلب هذه الفكرة بيان أركان الجريمة والجزاء المترتب عنها

من  161جاء في المادة  :عقوبةاحترام مبدأ شخصية الجريمة ومبدأ شخصية ال:ثالثا
 والتي مفادها أنه لا 3>>تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأ الشرعية والشخصية<<الدستور 

عن الأفعال التي ارتكبها ولا يتحمل عقوبتها إلا من  مسائلة أحد إلا مرتكب الجريمة يمكن
وكل جريمة مرتكبة يعاقب عليها ( شخصية الجريمة)أدين بها، فكل جريمة تنسب إلى مرتكبها

 .4ولا تتعدى إلى الغير( شخصية العقوبة)فاعلها
على المشرع احترام حقوق وجب  :ة بين مختلف الحقوق والحرياتوجوب الموازن:رابعا

يات الأفراد سواءً تعلقت الأفراد أثناء سنه للنصوص الجزائية كونها تمس بحقوق وحر وحريات 
بالتجريم والعقاب أو تعلقت بالمتابعة الجزائية، أيضًا عليه حماية المصلحة العامة التي تمس 

شرعت  طار ماا  كيان الدولة والمجتمع، حيث يجب أن تبقى النصوص الجزائية في حدود و 

                                                           
 وزيع،التة للنشر و مركز الدراسات العربي ،1 الطبعة ،الشروط العامة والخاصة للتشريعات الجنائية ،سعيد علي القططي_ 1

 .117.ص ،5316 جمهورية مصر العربية،
 مجلة الدراسات الحقوقية ،<<قواعد صياغة النص العقابيريمة التصرف في ممتلكات الزوجة و ج>> ،عبد القادر بوعفرة_ 2

 .611.ص ، 5351 سعيدة، الدكتور طاهر مولاي،جامعة  ،5 ،العدد
 15، المتعلق بالتعديل الدستوري، جريدة رسمية عدد 5353ديسمبر  73المؤرخ في  335_53المرسوم الرئاسي رقم _ 3

 . 5353ديسمبر  73مؤرخ في 
، مخبر بحث نظام الحالة 5، العددمجلة صوت القانون،>>خصوصية صياغة النصوص الجزائية<<،سمير رحال_ 4

 .135.، ص5353المدنية، جامعة الجيللي بونعامة،
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لية قانون العقوبات في أداء وظيفته على مدى حسن تعبيره عن مصالح لأجله فتتوقف فعا
وقيم المجتمع من جهة ومدى تنظيمه للجزاء الجنائي الذي يخضع لسياسة جنائية تكفل 

 1.احترام مصالح وقيم المجتمع من جهة أخرى
 :الفرع الثاني

 اتمكرر قانون العقوب 222مدى التزام المشرع بهذه الشروط في نص المادة 
يلحظ أن المشرع قد خالف شرط . ج.ع.مكرر ق 773من خلل استقراء نص المادة       

اتساق النص العقابي مع أسس النظام القانوني من خلل مخالفته لما ورد في القانون المدني 
الذي حصر التصرفات القانونية في العقود لصاحب الملكية فقط والذي لا يصاغ لأحد غيره 

، وهو ما أكدته 2التي تشترط الرسمية وحضور الأطراف أمام الضابط العموميإبرامها خاصة 
 .3ج.م.ق 5مكرر  753و  1مكرر  753المادتين 
قد منح هذا الحق في هذه الحالة لغير صاحب الملكية وهو الزوج الذي لا يمكنه القيام       

لإكراه أو التخويف بذلك بدل زوجته إلا إذا سمحت له هي بذلك أي برضاها أو إذا مارس ا
كل >>ج والتي جاء فيها.ع.ق 733عليها من أجل انتزاع توقيع زوجته وهو ما جرمته المادة 

انتزاع بالقوة أو العنف أو الإكراه توقيعًا أو ورقة أو عقدًا أو سندًا أو أي مستند كان 
عشر  يتضمن أو يثبت التزامًا أو تصرفًا أو ابرءًا يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى

 .هذا بالنسبة للشرط الأول4<<سنوات
بالنسبة للشرط الثاني فالمشرع قد أخلط بين السلوك الاجرامي المتمثل في الإكراه أو       

التخويف وبين النتيجة المتمثلة في التصرف في ممتلكات الزوجة أو مواردها المالية، بحيث 

                                                           
 .137.المرجع نفسه، ص_ 1
 .615.ص.611.ص ،مرجع سابق ،لقادر بوعفرةعبد ا_ 2
 ،المتضمن القانون المدني 1131بر سبتم 56 الموافق ل 1711رمضان عام  53المؤرخ في  11_31الأمر رقم _ 3

الجريدة الرسمية  ،5333 مايو سنة 17 الموافق ل 1351ربيع الثاني  51المؤرخ في  31_33المعدل و المتمم بالقانون 
 .11.ص.13.ص ،71عدد 

 .133.ص ،المعدل والمتمم قانون العقوباتالمتضمن  116_66من الأمر   733المادة _ 4
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تلزما معه وأن يكون من قبل يجب أن يكون التصرف لاحقا للإكراه أو التخويف وليس م
أن يرغم زوجته على أن تتصرف في مالها مثلما  من يمكنههو  هذا الأخيرالزوج، كون 

يعاقب بالحبس من >>:يشاء هو ولصالحه لهذا كان من الأصح أن تكون الصياغة كالتالي
سنتين كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو (2)ستة أشهر الى (6)

ليحملها أو يدفعها للتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية لصالحه حتى ينتفع  ويفالتخ
 .1<<من هذا التصرف

ر ج فقد ذك.ع.مكرر ق 773احترم المشرع الشرط الثالث أثناء صياغته لنص المادة       
الجريمة دون والتي يستشف منها أنه خص الزوج فقط بهذه ''كل من مارس على زوجته''عبارة

يقصد بها زوجة الجاني وهي تأكد بأن الزوج هو الذي يمارس فعل ''زوجته''يره فكلمةغ
خصية الإكراه أو التخويف ضد زوجته، ومنه فالمشرع كان مراعيًا لمبدأ شخصية الجريمة وش

وج وحده ومعاقبته شخصيًا دون أن تنتقل الجريمة أو العقوبة إلى العقوبة بحيث تتم إدانة الز 
 .ورثته
بخصوص الشرط الرابع فالمشرع أثناء سنه للنص القانوني المتعلق بجريمة إكراه أو       

تخويف الزوجة للتصرف في ذمتها المالية كان مراعيًا للمصلحة الخاصة للأفراد من خلل 
والتي يفهم منها أنه سمح للزوجة  ''يضع صفح الضحية حدًا للمتابعة الجزائية''وضعه لعبارة

لحفاظ على حياتها الزوجية والأسرية هذا من جهة، ومن جهة أخرى بالعفو عن زوجها ل
ومية ماحترم المصلحة العامة وسيادة الدولة بمنح النيابة العامة الحق في تحريك الدعوى الع

 .لكونه لم يقيد تحريكها بشكوى الزوجة
 يستخلص من ما سبق أن المشرع الجزائري احترم بعض الشروط وأخل بالبعض الآخر      

ج لهذا توجد بعض الثغرات أو النقائص التي سيتم .ع.مكرر ق 773حين سنه لنص المادة 
 .الإشارة إليها في خاتمة الموضوع

                                                           
 .617.ص.615.ص ،مرجع سابق ،عبد القادر بوعفرة_ 1
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 :المطلب الثاني
 الركن المعنوي في جريمة إكراه أو تخويف الزوجة

 والنية الداخلية للجاني، فالأصل في الجرائم أنها يقصد بالركن المعنوي الجانب النفسي      
حيث تتجه فيه إرادة ونية الزوج إلى اقتراف السلوك ( الخطأ العمدي)تقوم على القصد الجنائي

الخطأ غير )تقوم على الخطأ متعمدةالإجرامي وتحقق النتيجة، واستثناءً تكون الجرائم غير 
 .حداث النتيجةدة الزوج إلى ارتكاب السلوك دون إوالذي تتجه فيه إرا( العمدي

ق تعتبر جريمة إكراه أو تخويف الزوجة للستيلء على ذمتها المالية من ومن هذا المنطل 
ة التي تتطلب القصد الجنائي باعتبار إرادة الزوج في هذه الحالة تعكس نيته متعمدالجرائم ال
 .لء على ممتلكات الزوجة ومواردها المالية إذ لا مجال لوجود أي خطأ فيهايفي الاست
ثم ( ولالفرع الأ)عناصر الركن المعنوي فيم تسليط الدراسة على لتوضيح هذا الركن ت      

 (.الفرع الثاني)التطرق إلى القصد الجنائي في

 :الفرع الأول
 عناصر الركن المعنوي

ا تتكون عناصر الركن المعنوي من عنصرين مهمين جدا هما العلم والإرادة ونظرً       
 :لأهميتهم سنوضحهما فيما يلي

أي أنه يلزم أن يتوفر علم الجاني بكافة العناصر التي يتألف منها الركن  :عنصر العلم:أولا
، "النتيجة"و" بالعلقة السببية "و" بمحل الجريمة "المادي وهي تشمل على العموم، العلم 

وبمكان وزمان ارتكاب الجريمة إن شكلت عنصرا فيها، وبالطرق والوسائل التي تستخدم في 
من الجرائم المحددة الأسلوب، وبالصفة التي يعلق عليها القانون  إحداثها إن كانت الجريمة

أهمية في الجاني أو المجني عليه أو في محل الجريمة، وبالعموم سائر العناصر التي 
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، اضافتًا إلى العناصر التي يسميها بعض الفقهاء 1يتطلبها القانون في الركن المادي للجريمة
ختلس أو إساءة الموظف العمومي في جرائم الاكصفة بالعناصر المفترضة للجريمة، 

، وصفة الزوجة لأجل 2استعمال السلطة، وكون المال مملوكا للغير في جريمة السرقة
 .الاستيلء على ممتلكاتها أو مواردها المالية

هي عبارة عن قوة نفسية أو نشاط نفسي يوجه أعضاء الجسم كلها أو  :عنصر الإرادة:ثانيا
نتيجة إجرامية إذ لا يتحقق القصد الجنائي بمجرد العلم بعناصر الواقعة  بعضها نحو تحقيق

نما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى السلوك والنتيجة أيضا إذا كان القانون يشترط  الإجرامية وا 
لقيام الجريمة حدوث نتيجة معينة، وعلى ذلك إرادة السلوك تتحقق في الجرائم ذات النتيجة 

ي جهده في وضع ما استقر عليه عزمه موضع التنفيذ إلى غاية تحقيق عن طريق بذل الجان
توقف هذه الإرادة عند حد تالنتيجة الإجرامية، أما في الجرائم الشكلية أو جرائم الخطر ف

 .3تحقيق السلوك وفق ما هو مبين في النموذج القانوني للجريمة
لصياد الذي اتجهت إرادته إلى وتعتبر جريمة القتل من الجرائم المادية ومثال ذلك ا     

 .4إطلق النار على الطير فأصاب إنسان غير مستهدف، فهنا لا يتوفر في حقه قصد القتل
 
 
 
 

                                                           
 ،5315 ،مصر ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،دون طبعة ،(القسم العام)قانون العقوبات ،محمد زكي أبو عامر_ 1
 .571.ص.573.ص
 الجزائر، ،ديوان المطبوعات الجامعية رابعة،الطبعة ال ،(الجريمة_القسم العام)ات في قانون العقوباتمحاضر  ،عادل قورة_ 2

 .111.ص ،1113
دار هومة  ط،.د ،(نظرية الجزاء الجنائي_الجريمة ةنظري_القسم العام)قوبات الجزائريمبادئ قانون الع ،عبد القادر عدو_ 3

 .116.ص.111.ص ،5313 الجزائر، والتوزيع، رللطباعة والنش
 لبنان، ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،(القسم العام)أصول قانون العقوبات ،عالية سمير_ 4

 .533.ص ،1113
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 :الفرع الثاني
 :القصد الجنائي

ئي العام والقصد الجنائي الخاص الجريمة توافر كل من القصد الجنا يشترط لقيام هذه      
 :سنوضحهما فيما يليو 

يقصد به انصراف إرادة الجاني إلى القيام بفعل ما مع علمه بأن  :جنائي العامالقصد ال:أولا
 .1القانون ينهى عنه

ولتقرير المسؤولية الجنائية ضد الزوج في هذه الجريمة لابد من علم الزوج بأن       
ممارسته لأي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف يعاقب عليها القانون، ومع ذلك تتجه إرادة 

زوج الى القيام بكل الضغوطات التي تجعله يستولي على أموال الزوجة سواءً كان راتبها أو ال
 .2غير ذلك من مواردها المالية

من عيوب الإرادة  ولا يجب أن يكون الزوج مكرها أو أن تكون إرادته مشوبة بعيب       
لا أدى ذلك انتفاء (كراه،الغبن،الاستغلل،الغلطالإ)المتمثلة في القصد الجنائي في هذه ، وا 

 .3الحالة وبالتالي تنتفي المسؤولية الجنائية
لى تملك مال الزوجة يقصد به اتجاه إرادة ونية الزوج إ  :قصد الجنائي الخاصال:ثانيا

، أي هو الغاية المرجوة 4والتصرف فيه على نحو يمحو كل سلطتها عليه وكذا حرمانها منه
راه أو التخويف على زوجته، فضل عن إرادته الواعية للزوج الجاني من ممارسته لفعل الإك

                                                           
 .131.ص ،5331 ،الجزائر ،دار هومة ،الطبعة السابعة ،في القانون الجزائي العام زالوجي ،أحسن بوسقيعة_ 1
ون نتخصص قا ،رة لنيل شهادة الماستر في الحقوقمذك ،حماية الجنائية للعلقة الزوجيةلا ،مديحة زحومة ،نوال رحموني_ 2

 .71.ص ،5316_5311 ،جيجل ،مد الصديق بن يحيجامعة مح ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الأسرة
العلوم مجلة القانون و  ،<<يع الجزائريية للزوجة في التشر الحماية القانونية لاستقللية الذمة المال>> ،نوال تومي_ 3

 .311.،ص 5355،المركز الجامعي صالحي أحمد ،النعامة ، 1،العدد السياسية
 ي الحقوق،أطروحة دكتوراه ف ،(دراسة مقارنة)تعزيز الحماية الجنائية للمرأة في قانون العقوبات الجزائري ،فاطمة قفاف_ 4

 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،معاصرةالسياسة الجنائية التخصص النظام الجنائي و 
 .711.ص،5353_5311



جريمة إكراه أو تخويف الزوجة للاستيلاء على ممتلكاتها أو مواردها المالية: الفصل الأول  

 

 
14 

في  لى أموال زوجته باستعمال السلوك المتمثللمخالفة القانون وهي أن يستولي هذا الزوج ع
 .1الإكراه و التخويف

لقائمة في حقها يشترط لقيامها نجد بأن جريمة الإكراه المالي الممارسة ضد الزوجة وا       
العام والخاص، ويتوفر ذلك متى ارتكب الزوج فعله بكل إرادة وعن  فر القصد الجنائيتو 

أنه يقصد من دراية وعلم بأن هذا الفعل من شأنه المساس بحقوق الزوجة في ذمتها المالية، و 
عنها ودون  ستيلء على ممتلكاتها والتصرف في مواردها المالية رغماً الإكراه والتخويف؛الا

 .2رضاها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،،الجزء الأول(القسم العام)جزائريشرح قانون العقوبات ال ،بد الله سليمانع_ 1

 .565.ص ،1111
معوقات البيئة و عنف الزوجي بين النصوص العقابية من ال الحماية الجزائية للزوجة>> ،محصول مولود ،نادية رواحنة_ 2

 .731.ص ،5353 ،7 العدد ،مجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،<<الاجتماعية الجزائرية
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 :انيالمبحث الث
 صور السلوك الإجرامي في جريمة إكراه أو تخويف الزوجة

يعتبر كل من الإكراه والتخويف الممارس من طرف الزوج على زوجته لأجل        
الاستيلء على ممتلكاتها ومواردها المالية نوع من أنواع العنف الأسري الذي عمل المشرع 

 اجريمة إكراه أو تخويف الزوجة كغيره الجزائري على تجريمه في قانون العقوبات، كما أن
عناصر أساسية والتي لا يمكن وصف هته الأفعال الممارسة من قبل  على من الجرائم تقوم

 .ا تشكل جريمة من دونها فتنتفي الجريمة وتنتفي المسؤولية الجنائية معهاالزوج بأنه
وعناصر (ولكمطلب أ)ديات السلوك الإجراميحيث سنتناول في هذا المبحث ما      

 (.كمطلب ثاني)السلوك الإجرامي
 :المطلب الأول

 ماديات السلوك الإجرامي في جريمة إكراه أو تخويف الزوجة
يقصد بماديات السلوك الإجرامي الفعل الذي يمارسه الزوج على زوجته بغية تحقيق       

مواردها المالية، النتيجة الإجرامية المرجوة والمتمثلة في الاستحواذ على ممتلكات الزوجة و 
 773المشار إليهما في نص المادة  يان الزوج لأحد السلوكينوالتي تتحقق من خلل إت

 .ج وهما الإكراه أو التخويف.ع.مكرر ق
ق إلى الإكراه ات السلوك الإجرامي من خلل التطر سيتم في هذا المطلب توضيح مادي      

 (.الفرع الثاني)الممارس على الزوجة ثم التخويف( الفرع الأول)الممارس على الزوجة في
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 :الفرع الأول
 الإكراه الممارس على الزوجة

نتناول في هذا الفرع أول سلوك يمارسه الزوج على زوجته في هذه الجريمة من خلل       
 .إبراز النشاط المادي والذي يكون عن طريق الإكراه

 :ناول التعريف اللغوي والاصطلحيتعريفات الإكراه وسنت تعددت :كراهتعريف الإ :أولا
استعمل :"غصب وقهر ،2أجبر ،جبر ،قهر ،قسر ،أرغم ،1يقصد به مصدر أكره :لغة_1

، إجبار شخص على "لعقديبطل ا"الاكراه : اارغام على القيام بعمل غصبا وقهرً " الإكراه
 .3"فعل ذلك بالإكراه"لا إكراه في الدين "رغامه على ألأمر التصرف ضد إرادته ،إ

يقصد الإكراه اصطلحا حمل الغير على ما لا يرضاه، وأيضا الضغط على : اصطلاحا_2
 .4انسان بوسيلة مؤذية أو تهديده بها لإجباره على فعل أو ترك

ج لهذا نرجع إلى القواعد العامة ونعرفه من خلل .ع.لم يعرف المشرع الإكراه في ق      
يب من عيوب التراضي وحدد صوره من خلل كع ، والتي جاء فيها5ج.م.ق 11نص المادة 

هذا النص، فيمكن تطبيق مفهوم الإكراه في الشريعة العامة والقانون المدني على جريمة إكراه 
أو تخويف الزوجة لغرض الاستيلء على ممتلكاتها أو مواردها المادية، إذا مارس الزوج 

                                                           
مكتبة  ،الطبعة الأولى ،م ألفبائي موسع في اللغة العربيةمعج ،معجم العربية الكلسيكة والمعاصرة، يوسف محمد رضا_ 1

 .135.ص ،5336 ،وت لبنانبير  ،لبنان ناشرون
 ،لبنان ،ناشرونالمؤسسة الحديثة للكتاب  ،الطبعة الأولى ،معجم المرادفات والأضداد ،سعدي الضناوي ،جوزيف مالك_ 2

 .11.ص ،5333
 .1551.ص ،5331 ،لبنان ،دار المشرق ،الطبعة الثانية ،لمنجد في اللغة العربية المعاصرةا_ 3
ة الماجستير في العلوم مذكرة لنيل شهاد ،على الأفعال المحرمة في الفقه الاسلمي كراهالإ أثر ،حسين العربي_  4

 ،5317_5315 ،1 جامعة الجزائر ،قسم الشريعة والقانون تخصص فقه مقارن، ،كلية العلوم الاسلمية ،الاسلمية
 .11.ص.16.ص
خر في لآان رهبة بينة بعثها المتعاقد اطتحت سلذا تعاقد شخص كراه ايجوز ابطال العقد للإ" ون المدني القان11المادة _ 5

 .نفسه دون حق
 ،ها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هوخر الذي يدعيلآا كانت ظروف الحال تصور للطرف اذإوتعتبر الرهبة قائمة على بينة 

 ،كراهليه هذا الإاه جنس من وقع عكر يراعي في تقدير الإ  ،أو المال ،أو الشرف ،أو الجسم ،في النفس ،أو أحد أقاربه
 ".كراهتي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإوجميع الظروف الأخرى ال ،وحالته الاجتماعية والصحية نه،سو 
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تها للزوج، كأن يهددها بالطلق رهبة بينة ضد الزوجة تحمل هذه الأخيرة على تسليم ممتلكا
 .أو عدم النفقة أو حرمانها من أولادها أو الزواج عليها

فالإكراه يعرف بأنه عبارة عن الضغط الذي يمارسه الزوج على زوجته والذي يؤثر       
على ارادتها فيدفعها إلى التنازل عن ذمتها المالية، بحيث يكون هذا الإكراه بوسائل تهدد 

محدق ورهبة في نفس الزوجة تحملها على التخلى والتنازل عن ممتلكاتها بخطر جسيم 
 .1ومواردها المادية دون رضاها

أو غيرهما من (كأب الزوج أو والدته)ي من الغيركما يكون الإكراه في التشريع المدن
فيؤثر في ارادة الزوجة من خلل الضغط عليها وترهيبها بكافة ...( الأخ،الأخت،العم)الأقارب

الطرق التي من شأنها أن تؤدي بالزوجة إلى تسليم ممتلكاتها ومواردها المالية مكرهةً غير 
راضية خوفًا من الضرر الذي قد يلحقها في نفسها أو في أولادها، وغالبًا ما يحدث هذا 
الأمر بناءً على طلب من الزوج وتحريض منه وتواطئه وعلمه، ففي كل الأحوال يجب على 

غير أن هذا الفعل . 2يكون على دراية بهذا الإكراه الممارس حتى يستفيد منههذا الأخير أن 
صية العقوبة والذي يقصد به شريع الجزائي لأنه يصطدم بمبدأ شخمن المستبعد وقوعه في الت

أن لا تصيب العقوبة غير الزوج الذي تثبت مسؤوليته عن الجريمة دون غيره من الناس ولو 
 .كانوا أقرب المقربين له

 
 
 
 
 

                                                           
دار  ،1 الجزء ،(مصادر الالتزام)نظرية الالتزام بوجه عام ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق أحمد السنهوري_ 1

 .773_776.ص ،لبنان ،إحياء التراث العربي
 ،5333 ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الرابعة ،الجزء الأول ،(العقد)القانون المدني ،مصطفى العوجي_ 2
 .313.ص
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يشترط في الإكراه أربعة أركان أساسية لقيامه وفي حالة تخلف ركن واحد  :كراهأركان الإ :ثانيا
 : منها لا يقوم الإكراه ويعتبر عديم الأثر، وهي

ا هو الشخص الذي يصدر عنه التهديد، فيرغم غيره على القيام بفعل معين غصبً  : المُكْرهِ_1
، حيث يقوم الزوج بالضغط على زوجته 1ا على نفسها، فيستجيب له المُكْرَه حفاظوكرهً 

 .وتهديدها لأجل أن يستحوذ على ذمتها المالية أي أن الزوج هو المُكْرِه
نتزاع رضاه فيقوم بتصرف ي يمارس عليه الإكراه مما يؤدي لاهو الشخص الذ :المُكْرَه_2

 :كان سيمتنع عن القيام به لو لم يكن مكرها ولهذا الركن شرط هو
يغلب على ظن المُكْرَه أنه في حال امتناعه عن القيام بما أجبره عليه المُكْرِه فإن المُكْرِه  أن_
 .2نفذ تهديده مما يوقع الخوف والرهبة في نفس المُكْرَهيس

حيث أن الزوجة هي التي يمارس عليها الإكراه من قبل زوجها فهذا الفعل هو الذي       
يام ا ومواردها المالية، بحيث أنها لم تكن ستقدم على القيدفع الزوجة للتخلي عن ممتلكاته

 .هذا التصرف لو لم تكن مكرهةً ب
يستعمله المُكْرِه لإلحاق الضرر بالمُكْرَه سواءً كان ذلك الضرر ماديًا  وهو ما :المكره به_2

 لأجل إحداث ضغط نفسي4تعمال العبارات المهينة كالسب والشتم، فيقوم الزوج بإس3أو معنويًا
زوجها، وفي حال استعماله ل اتها ومواردها الماليةورهبة للزوجة تؤدي بها إلى تسليم ممتلك

و التهديد بالقتل فإن الإكراه هنا يتخذ وصف جريمة أخرى وهي جريمة التهديد أللضرب 

                                                           
 ،(دراسة مقارنة بين الفقه المالكي والقانون الجنائي الجزائري)كراه وأثره على المسؤولية الجنائيةالإ ،عبد القادر حباس_ 1

 ،قانون، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الاسلميةتخصص شريعة و  ،ماجستير في العلوم الاسلميةة المذكرة لنيل شهاد
 .13.ص ،5336 ،الجزائر ،جامعة وهران

المكتب الجامعي الحديث،  ،ط.، د(دراسة مقارنة)ية الإكراه المدني بين الشريعة والقانوننظر  ،هائل حزام مهيوب العامرى_ 2
 .113.ص.131ص_133.ص ،5331

 .11.ص ،مرجع سابق ،عبد القادر حباس_ 3
ج، إذ تختلفان في الغرض .ع.ق 511جريمة السب والشتم هنا تختلف في جوهرها عن الجريمة المقررة في نص المادة _ 4

أو  من توجيههما فالوارد أنه في جريمة إكراه أو تخويف الزوجة يكون لاستغللها للستيلء على ذمتها المالية لا لإذلالها
 .الانتقاص من كرامتها
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والتي تكون مستقلة عن جريمة الإكراه  1ج.ع.ق 513بالاعتداء المنصوص عليها في المادة 
في الذمة المالية للزوجة فيتابع الزوج في هذه الحالة بجريمتين  فتصر أو التخويف لل

 .مستقلتين عن بعضهما البعض
وهو التصرف الذي يراد من المُكْرَه تنفيذه دون رضاه سواءً كان فعلً أو  :المكره عليه_4
 ما،  بحيث يكون الهدف من قي3رمه القانونج، على أن يكون هذا القول أو الفعل مما ي2قولاً 

الزوج بممارسة سلوك الإكراه هو الحصول على ممتلكات الزوجة ومواردها المالية والتصرف 
 .فيها كيف ما يشاء

للإكراه نوعان، نوع يعدم الإرادة ويسمى بالإكراه المادي وآخر يضعفها  :كراهأنواع الإ :ثالثا
 .يسمى بالإكراه المعنوي

 القيامعلى المجني عليه لحثه على  هو العنف المادي الذي يمارس :كراه الماديالإ _1
بعمل ما بطريقة لا يستطيع مقاومتها أو ردها، مما يؤدي إلى انعدام إرادته كلية أو تصرف ب

 .4وبصفة مطلقة فيفقد حرية الإختيار لديه في الأعمال الإيجابية والسلبية
بحيث يؤثر  ينشأ عن طريق التهديد باعتداء جسيم أو استعمال العنف، :كراه المعنويالإ _2

هذا التهديد أو العنف على الشخص الخاضع له فل يجد سبيل للنجاة من هذا الخطر إلا 
 .5بارتكاب الجريمة، فالإكراه هو فعل يحمل الشخص على القيام بفعل أو قول دون رضاه

 
 
 

                                                           
 .136.المعدل والمتمم، ص قانون العقوبات المتضمن 116_66الأمر رقم  من 513المادة _ 1
 .111.ص ،هائل حزام مهيوب، مرجع سابق_ 2
 .11.ص ،مرجع سابق ،عبد القادر حباس_ 3

ر دا ،الطبعة الرابعة ،(ريعيةوفقا لأحدث التعديلت التش_ القسم الخاص)عقوباتشرح قانون ال ،محمد نجيب حسني_ 4
 .1375.ص ،5315 القاهرة، النهضة العربية،

 .15.ص ،مرجع سابق ،عبد القادر حباس_ 5
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 :الفرع الثاني
   التخويف الممارس على الزوجة

الزوج على زوجته في هذه الجريمة بغية  نتناول في هذا الفرع ثاني سلوك يمارسه      
 .التصرف في ذمتها المالية وهو التخويف

 :للتخويف عدة تعاريف نذكر منها :تعريف التخويف:أولا
" خوف فتى"أنزل الخوف في القلب، ملأ الصدر رعبًا، أرهب وهول. 1مصدر خوف :لغة_1
تخويف " ب في الروحتفزيع القاء الإرتباك والإضطرا: تخويف". خوف تلميذا بمعلمه"

 .2"طالب
لكُِمُ  إنَِّمَا﴿يخوف تخويفًا غيره، جعله يخاف نُ ذََٰ يۡطََٰ فُ أوَۡليِاَءَٓهُ  ٱلشَّ فلَََ تخََافوُهمُۡ  ۥيخَُوِّ

ؤۡمِنيِنَ   .131آل عمران الآية .3 ﴾٥٧١وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ
، فيعرف بأنه 4ديدهو نوع من أنواع الإكراه المعنوي ويدخل تحت معنى الته :اصطلاحا_2

الإفزاع وبث الرعب والقلق في نفس المجني عليه بحيث يجعله في حالة خوف ورهبة، وذلك 
 .5راجع لوجود سلطة وقدرة من الزوج على الزوجة التي يقع عليها فعل التخويف

إذن بخصوص ماديات السلوك الإجرامي في جريمتنا هذه والمتمثلة في الإكراه       
أن تكون ضمن إطار العلقة الزوجية أي تكون صادرة من الزوج ضد والتخويف، يجب 

ماديًا ينصب على الجسم كالقتل زوجته، حيث يمكن أن يكون هذا الإكراه أو التخويف إما 
التسميم أو بإستعمال أي شكل من أشكال التعنيف من ضرب وسجن وحرمانها من الأكل، أو 

                                                           
 .777.ص ،مرجع سابق يوسف محمد رضا،_ 1
 .377.ص ،مرجع سابق ،لمنجد في اللغة العربية المعاصرةا_  2
 شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، ،لىالطبعة الأو  ،المفتاح قاموس عربي أبجدي مبسط ،أحمد بن نعمان_ 3

 .511.ص ،5331
 ،5 العدد ،الاقتصاديةة الاجتهاد للدراسات القانونية و مجل ،<<جريمة الاستيلء على أموال الزوجة>> ،فاطمة عيساوي_ 4

 .117.ص ،5355 ،الجزائر البويرة، ي محند أولحاج،جامعة أعل
 خصص قانون الأسرة،ت ،رة لنيل شهادة الماستر في الحقوقمذك ،ئم الماسة بالزوجةالجرا ،فايزة سلولة ،نظيرة ميمون_ 5

 .31.ص ،5311_5313 ،جيجل ،جامعة محمد الصديق بن يحي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
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قيقية في نفسية الزوجة تدفعها للتنازل وتسليم أو معنويًا والذي يؤدي إلى بعث حالة خوف ح
ممتلكاتها ومواردها المالية، كتهديدها بقتل أولادها أو تطليقها أو هجرها أو الزواج عليها بل 
وكذا حرمانها من ممارسة النشاطات التي ترغب فيها، بحيث يكون الهدف من ممارسة هذا 

 .1لذمة المالية للزوجة والتصرف فيهاهو الاستحواذ على ا( الإكراه أو التخويف)السلوك
ويستخلص بأن المشرع الجزائري لم يشترط في فعل الإكراه أن يبلغ درجة معينة من       

العنف، كما لم يحدد الأفعال التي قد تشكل تخويفا للضحية، بحيث ترك المجال مفتوحًا أمام 
تبر إكراه بالنسبة لزوجة معينة القاضي الجنائي لتقدير ذلك في نطاق سلطته التقديرية، فما يع

قد لا يعتبر إكراه بالنسبة لزوجة أخرى، كون العبرة لتقدير الفعل الممارس تكون بما يحدثه 
في نفس الشخص من رهبة حسب وقائع كل دعوى على حدى، غير أنه إذا انتهى القاضي 

نونية تخضع إلى توافر عنصر الإكراه فيجب أن يذكر ذلك في تسبيب حكمه كونها مسألة قا
إلا أنه يخضع للرقابة ضمانًا  ضي هنا رغم أن له السلطة التقديريةلرقابة المحكمة العليا فالقا

 .لحماية حقوق وحريات الأفراد ومنع التعسف في استعمال السلطة
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 :المطلب الثاني
 عناصر السلوك الإجرامي في جريمة إكراه أو تخويف الزوجة

في فقط أن يقوم يك لا جرامي في جريمة إكراه أو تخويف الزوجةالإ كتمال السلوكلا      
السلوك المجرم  التخويف على الزوجة بل لابد من وجود ارتباط بينكراه أو الزوج بممارسة الإ

الذي ينصب على الزوجة والنتيجة الإجرامية التي تنصب على ممتلكات الزوجة ومواردها 
يجة والرابطة السببية تثم الن (الفرع الأول)في محل الجريمةا أكثر تناولن لتوضيح ذلكو  ،المالية

 .(نيالفرع الثا)في
 :الفرع الأول

 محل الجريمة
في هذه الجريمة لا يكفي فقط أن يقوم الزوج بممارسة  كتمال السلوك الإجراميلا      

ة الاكراه أو التخويف على الزوجة بل لابد من أن ينصب هذا السلوك على الذمة المالي
 .للزوجة والتي تشمل كل من الممتلكات والموارد

شياء التي تعود ملكيتها للزوجة في جميع الأ ممتلكات الزوجة تتمثل  :ممتلكات الزوجة:أولا
 ،منقولات ذات قيمة بسيطة أو كبيرةيمكن تقييمها أو تقديرها بالمال سواء كانت عقارات أو و 
 :التي سنتناولها من خللو 
تكون ياء التي تدخل في ملكية الزوجة و هي مختلف الأشو  :ها دون زواجممتلكات تكتسب_1

 :هيعلقة للزواج بملكيتها لها و  قد اكتسبتها بطرق غير الزواج أي لا
اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بعد موته لسبب من أسباب الإرث  يعرف بأنه :الميراث_أ

الزواج من أسباب و  حيث تعد القرابة ،1سواء كان المتروك عقارا أو حق من الحقوق الشرعية

                                                           
ان المطبوعات ديو ، الطبعة الأولى، 5الجزء ،( الوصيةاث و المير )يز في شرح قانون الأسرة الجزائرالوج ،العربي بلحاج_ 1

 .13.ص ،5333 ،الجزائر ،بن عكنون الجامعية،
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كما ....الميراث فترث المرأة قبل إبرام عقد الزواج تركة من أهلها باعتبارها بنتا أو أختا أو أما
  .1قد ترث بعد عقد القران باعتبارها زوجة

برضاهم دون يقصد بها التصرفات المالية التي يقوم بها الأشخاص المتبرعون  :التبرعات_ب
الشئ المتبرع به في هذه الحالة  ملكيةفتنتقل  ،وجه التصدق والخير والإحسانعوض على 

دون  يكون لها الحق في قبولها أو رفضهاواءً عن طريق العائلة أو الغير و لى الزوجة سإ
، 2الوصيةالوقف و  تتمثل هذه التبرعات أساسًا في الهبة،و  ،حاجة لإذن زوجها أو موافقته
أو تصرفات قانونية تتلقاها الزوجة في شكل منقول أو عقار  والتي تكون عبارة عن عقود

 .بنتهم بمناسبة نجاحهاالأموال التي يمنحها الوالدين لا ت أواكالسيار 
تكتسبها عن طريق التي تعود ملكيتها للزوجة و هي الأشياء  :ممتلكات تكتسبها بالزواج_2
 :تتمثل فيما يليلزواج أي بعد إبرام عقد الزواج و ا
لزوج لزوجته من حلي ونقود وأقمشة وملبس وسيارة أو يقدمه ا تشمل كل ماو  :ياالهدا_أ

 لاة بمجرد خروجها من حيازة الزوج و المحبة حيث تصبح ملكًا للزوجغيرها من باب المودة و 
 .3يجوز له أن يكرهها على إستردادها

يكون ونًا و هو مباح شرعًا وقان يدفع للزوجة نقدا أو غيره من كل ما هو ما :الصداق_ب
ج، فهو عبارة عن المال الذي .أ.ق 13نصت عليه المادة  هو ماحرية التصرف فيه و للزوجة 

 .بالدخول بها اتستحقه الزوجة والذي يدفعه لها زوجه
التشريع الجزائري ل الأموال المعروف في الشريعة الإسلمية و نفصاإن نظام ا :النفقة_ج

عقد و  ،زوجته حتى ولو كانت ميسورة الحال أو غنيةج وحده بالإنفاق على يقضي بإلزام الزو 
قد و ج، .أ.ق 33 يوجب هذه النفقة الزوجية و هذا حسب نص المادة الزواج الصحيح هو ما

                                                           
 ،رة لنيل شهادة الماستر في الحقوقمذك ،دراسة فقهية قانونية بعد الزواج،المكتسبات المالية  ،وهيبة لمعوش ،رحمة كنزي_ 1

 .53.ص ،5316_5311 بجاية، د الرحمن ميرة،جامعة عب ،كلية الحقوق
مجلة الدراسات القانونية  ،<<أثرها في قانون العقوبات الجزائريستقللية الذمة المالية للزوجة و ا>> ،سعاد حايد_ 2
 .1667.ص ،5355 الجزائر، جامعة جيجل، ،1 عددال ،الاقتصاديةو 

 .715.صمرجع سابق،  ،فاطمة قفاف_ 3
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التي نصت و  1النفقة الزوجية مهور الفقهاء فيما يتعلق بمشتملتساير المشرع الجزائري ج
 ماو  ،والسكن أو أجرته ،العلاجالغذاء والكسوة و :تشمل النفقة>>ج.أ.ق 31 مادةال عليها

 .2<<العادةيعتبر من الضروريات في العرف و 
التي كتسبها الزوجة بطريقتها الخاصة و تتمثل في الأموال التي ت :الموارد المالية للزوجة:ثانيًا

كالتعليم أو مهنة حرة  عادة ما تكون عن طريق العمل من خلل ممارسة مهنة معينة
 :سنوضح كل هذا فيما يليلتجارة و أو عن طريق ا ،كالمحاماة

ل خارج المنزل هو الدخل الذي تتحصل عليه الزوجة التي تعمو  :دخل الزوجة العاملة_1
ضمن برنامج عمل محدد يومي  ،أو الخاصة إحدى الوظائف العموميةلتحاق بعن طريق الا
 .3يعرف بالأجر أيضًا الذيمحدد ومعين و  ابل حصولها على راتبأو أسبوعي مق

أرباحا تدخل ضمن ذمتها من خلل ممارستها التجارة تكتسب الزوجة  :مارسة التجارةم_2
حيث  ،اما خاصة بممارسة الزوجة التجارةقد نص القانون التجاري الجزائري أحكالمالية و 

فاعتبرها أهل  ،4أكسبها المشرع صفة التاجر من خلل مزاولتها التجارة لحسابها الخاص
لتزامات التجارية شخصيا كما قد أعفاها من على عاتقها تحمل الإ لتحمل المسؤولية وألقى

الها إلا وجها الحق في التدخل في إدارة أمو ليس لز و  ،صول على الإذن في هذه الممارسةالح
 .5بموافقتها الصريحة

                                                           
 .71.ص.73.ص ،مرجع سابق ،وهيبة لمعوش ،رحمة كنزي_ 1
المتمم المتضمن قانون الأسرة المعدل و  ،1113ونيو ي 31الموافق  1333رمضان  31المؤرخ في  11_13 القانون_ 2

 ،11 عدد جريدة رسمية، ،5331 اير سنةفبر  53 الموافق ل 1356محرم عام  11المؤرخ في  35_31بالأمر رقم 
 .11.ص
 ،16 العدد ،مجلة افاق لعلم الاجتماع ،<<دان العربيةسرية في البلتأثيره على الحياة الأعمل الزوجة و >> ،سامية أبريعم_ 3

 .13.ص ،5311 الجزائر، جامعة أم البواقي،
 .63.ص ،مرجع سابقسلولة فايزة،  ،نظيرة ميمون_ 4
ديوان المطبوعات  ،الطبعة السادسة ،(المحل التجاري ،رالتاج، ل التجاريةعماالأ)قانون تجاري جزائري ،نادية فضيل_ 5

 .171.ص ،5333 ،الجزائر ،الجامعية
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تبقى الزوجة محتفظة بذمتها المالية بعد الزواج ولها الحرية الكاملة في أن تدير أموالها دون 
وفي حالة  1إذ ليس لديه الحق للتدخل فيها أو منعهالإذن زوجها أو مساعدته  الحاجة

ممارسته للإكراه أو التخويف على زوجته لأجل الاستيلء على ذمتها المالية يكون بصدد 
وكونها عاقل غير محجور  2ارتكاب فعل مجرم، فمجرد بلوغ الزوجة سن الرشد القانوني

نية للتملك ومباشرة التصرفات القانونية والعقود المالية شأنها عليها تكون لها الشخصية القانو 
 .سبة للزوجة كاملة الأهليةن، هذا بال3شأن الزوج

لأنها  فليس لها أي سلطات على أموالها ،للزوجة القاصر أو فاقدة الأهلية أما بالنسبة       
 كان حيًا أو لوصي أبيها الولاية على أموالها لأبيها اذاي فذ تبقى خاضعة إ لا ترشد بالزواج

هو ما و  ،قاضي ويأذن لهن لم يكن موجودا فلمن يعينه الفي حالة وفاة أبيها وتعيينه لوصي وا  
ارة أموال الزوجة القاصر دبحيث يتولى الولي إ ،ج.أ.ق 11إلى  13أكدته المواد من 

 فيهابعض التصرفات التي يشترط  باستثناء ،التصرف فيها تصرف الرجل الحريصو 
ذلك ا إلى خضوع هذه التصرفات إلى رقابة القاضي و ضافتً لحصول على إذن القاضي إا

مصالح القاصر يقوم وفي حالة تعارض مصالح الولي و  ،4حفاظًا على أموال الزوجة القاصر
في هذه  الزوجو  ،5له مصلحة بتعيين متصرف خاص ممان القاضي تلقائيًا أو بناءً على طلب

يحق له نهائيًا أن يكون وليًا على أموال زوجته القاصر أو  لا(كون الزوجة قاصر)الحالة
 .6يتصرف فيها

                                                           
معهد  ،>>(دراسة مقارنة)القانون الوضعيسلمية و استقللية الذمة المالية للزوجة بين الشريعة الا<< ،أمين محمد تيراوي_ 1

 . 135.ص ،5311 ،رالجزائ ي عبد الله تيبازة،المركز الجامعي مرسل ،العلوم السياسيةالحقوق و 
المجلة  ،<<(الواقع الأسري المعاشبين نقائص التشريع و )رف في مالهازوجة في التصحرية ال>> ،هجيرة خدام_ 2

 .153.ص ،5311 تلمسان، عة أبو بكر بلقايد،جام ،المتوسطية للقانون والاقتصاد
قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول  ،الذمة المالية للمرأة في الفقه الاسلمي ،أيمن أحمد محمد نعيرات_ 3

 .31.ص ،5331 ،فلسطين جامعة النجاح الوطنية، ا،كلية الدراسات العلي ،ر في الفقه والتشريععلى درجة الماجستي
 .151.ص.151.ص ،مرجع سابق ،هجيرة خدام_ 4
 .المتضمن قانون الأسرة 11_13من القانون  13 المادة_ 5
 .135.ص ،مرجع سابق ،أمين محمد تيراوي_ 6
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كما يمكن للزوج أن يقدم طلب ليكون مقدمًا أو قيمًا على زوجته المحجور عليها وكل 
تصرفاته المتعلقة بأموال الزوجة تخضع لرقابة القاضي ويمكن لوكيل الجمهورية أن يتابع 

متلكات الزوجة ومواردها المالية في حال محاولته استغلل الزوج بجريمة الاستيلء على م
 .حالة الزوجة ليتصرف في ذمتها المالية

تعرف الملكية الفكرية بأنها الحقوق الممنوحة للأشخاص على ابتكاراتهم  :الملكية الفكرية_2
بداعاتهم الفكرية و العقلية سواءً في المجال الأدبي والفني أو في المجال الصناعي والتي  1وا 

أقر لها المشرع حماية لأجل تمكين صاحب الإبداع أو الابتكار وحده فقط من الاستئثار 
 .والاستفادة من عائدات هذا الأخير

على ذلك فإن الزوجة تكتسب حقوق ملكية فكرية عند تأليفها لكتاب أو حصولها على بناءً 
ويفها ومن ذلك إدراج اسم الزوج ، فيحاول الزوج إكراه زوجته أو تخ....براءة اختراع أو غيرها

 .عنوةً في مؤلفاتها واختراعاتها للحصول على أرباحها
                                                                                        :نيالثا الفرع

 الرابطة السببية بين السلوك الممارس والنتيجة الإجرامية 
ا إلى كل من ماديات السلوك الإجرامي بالإضافة إلى محل الاعتداء تطرقنأن سبق و        

جرامي ان من العناصر المكونة للسلوك الإالذين يعتبران عنصرين أساسيفي هذه الجريمة و 
 .و النتيجة والتي سيتم تناولها في هذا الفرعيتطلبان عنصر آخر مهم جدًا ألا وهلكنهما 

أن  .ج.ع.مكرر ق 773نص المادة  ستقراءامن خلل يتضح لنا  :النتيجة الإجرامية:أولا
مارس استوجبه هو أن ي المشرع الجزائري لم يشترط نتيجة معينة في هذه الجريمة بل كل ما

بغية الاستيلء على ممتلكاتها  كراه أو التخويف ضد زوجتهالزوج الجاني أحد أساليب الإ

                                                           
المليكة الفكرية ألقيت على طلبة السنة الثالثة ليسانس، تخصص القانون العام والقانون  ، مجاضرات فيفؤاد كامل_ 1

 .1.، ص5357_5355الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
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كراه أو التخويف على زوجته فعل الإ الزوج بممارسة يكفي قيام أي أنه ،1مواردها الماليةو 
موارد ممتلكات و  ء علىالاستيل)نظر على وصوله إلى هدفه وتحقيق مبتغاهبغض ال
الأولى  ;تتحقق في حالتين فالنتيجة في جريمة إكراه أو تخويف الزوجة ،من عدمه(الزوجة

حقق بمجرد ة فتتأما الثاني ،على الحقوق المالية للزوجةيستولي الزوج تتحقق بصورة فعلية و 
 .2لى غايته المرجوةح له الفرصة بالوصول إجرامي دون أن تسمإتيان الزوج السلوك الإ

العلقة التي تربط بين السلوك الإيجابي أو السلبي من  تعرف بأنها: السببية الرابطة:ثانيا
رادة السلوك دون تحقق النتيجة المتوقعة من جهة أخرىجهة و  اه كر أي يجب أن يكون الإ ،3ا 

بحيث يفترض هذا  ،ط بالحصول على ممتلكات الزوجة ومواردها الماليةأو التخويف مرتب
الزوج هذا الفعل المجرم  رتكابلاو التخويف سابقًا أو معاصرًا كراه ـأالإالشرط أن يكون 

 .4كانتأي طريقة كراه بكما قد يكون هذا الإ ،اليةستحواذه على حقوق الزوجة الملا
ذمتها المالية ضد زوجته كي تتنازل له عن  جراميقوم الزوج بسلوكه الإيكفي أن يف       

وي بحيث يكون سواءً عن طريق العنف الجسدي أو العنف المعن ،حتى تتحقق الجريمة
كراه أو التخويف أي أن هذا الإ ،السلوك الإجرامي على علقة مباشرة بالنتيجة الإجرامية

مواردها الزوجة عن ممتلكاتها و لذي يؤدي الى تنازل الذي يمارسه الزوج هو السبب المباشر ا
 .المالية دون رضاها

 

 

                                                           
لقانون الخاص استر في امذكرة لنيل شهادة الم ،ريلأموال الأسرة في التشريع الجزائ ةالحماية الجنائي ،نريمان مسعود_ 1

 .17.ص ،5355-5315 البويرة، محند أولحاج،جامعة أكلي  ،،تخصص قانون الأسرة
 .717.ص ،مرجع سابق ،فاطمة قفاف_ 2
 .713.ص ،نفس المرجع ،فاطمة قفاف_ 3
لقانونية مجلة الاجتهاد للدراسات ا ،<<ة وفقا لمقتضيات نصوص التجريميالعنف داخل العلقة الزوج>> ،جمال قتال_ 4

 .111.ص ،5313 تمنراست، المركز الجامعي، ،11 العدد ،والاقتصادية
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 :الفصل الثاني
 جراءات المتابعة و الجزاء من أجل جريمة الإكراه و التخويف على الأسرةآثار إ

طريق ممتلكاتها أو مواردها المالية عم لة الزوج فرض سيطرته على زوجته و محاو        
للعمل على الحد  دفع بالمشرع الجزائري ،لف الأشكال خاصة العنف الاقتصاديتعنيفها بمخت

ت التي لآلياامنها ومحاولة القضاء عليها وذلك من خلل إتباعه لمجموعة من المناهج و 
كراه أو متابعة القضائية بالنسبة لجريمة إجراءات الكما نظم إ ،تشكل حماية جنائية للزوجة

الجريمة إلى  مواردها المالية بداية من وقوععلى ممتلكاتها و  الاستيلءالزوجة لأجل تخويف 
لدعوى العمومية من خلل إذ حاول الحيلولة دون تحريك ا ،حين الفصل فيها بحكم قضائي

أسلوب التشديد  لإتباعه ضافةً إ ،كبديل لتسوية المنازعات الأسرية جراء الصفحنصه على إ
( الأولادالزوجة و )ى الأسرةكل هذا يؤثر علو  .سالبة للحريةد لها عقوبة في العقاب بحيث أفر 
يا و من عدة نواحي سلبً   .في مرحلة المتابعة أو مرحلة العقوبة سواءا جابً ا 

فصل لدراسة اللآثار التي تخلفها إجراءات المتابعة حيث قمنا بتخصيص هذا ال       
حثين لى مبالأسرة من خلل تقسيمه إ خويف علىكراه أو التوالجزاء من أجل جريمة الإ

 كراه أو التخويفر إجراءات المتابعة من أجل جريمة الإلى آثاتطرقنا فيه إ( المبحث الأول)
كراه أو آثار الجزاء العقابي في جريمة الإفتناولنا فيه ( المبحث الثاني)أما على الأسرة

 .التخويف على الأسرة
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 :المبحث الأول
 كراه أو التخويف على الأسرةتابعة من أجل جريمة الإ آثار إجراءات الم

كراه أو تخويف الزوجة للستيلء على ممتلكاتها ى العمومية في جريمة إتحريك الدعو        
من قيل الضحية أي من قبل  أو مواردها المالية لم يقيده المشرع الجنائي بشرط تقديم الشكوى

لى علمها تحريك الدعوى العمومية متى وصل إ ق فيذ منح للنيابة العامة أيضا الحإ ،الزوجة
 .المصلحة الخاصةزنة بين المصلحة العامة و نبأ وقوعها و ذلك للموا

لزوجة من حيث أدرج الصفح كحل بديل للحيلولة دون تحريك الدعوى العمومية لأجل تمكين ا
 .الزوج لىممارسة حقها في الصفح ع

كراه أو آثار إجراءات المتابعة من أجل جريمة الإ دراستنا في هذا المبحث علىسلطنا        
 :مطلبين التخويف على الأسرة ة التي تناولناها من خلل

 .جراء الصفح قبل تحريك الدعوىآثار إ :المطلب الأول
 .جراءات بعد تحريك الدعوىآثار الإ :المطلب الثاني
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 :المطلب الأول
 جراء الصفح قبل تحريك الدعوىآثار إ

 في بعض الحالات تكون المصلحة العامة التي يتوخاها المشرع من العقاب ضئيلة       
رادة نه يعمل على تقديم تلك المصالح ويعلي من إلذلك فإ ،مقارنة بالمصالح الخاصة للأفراد

هم في الصفح التغاضي عن الجريمة المقترفة بإقراره حقالأفراد بمنحهم الحق في السكوت و 
ذلك نظرًا لخصوصية بعض الجرائم حيث تبنى المشرع وترك ملحقته و  (الزوج)على الجاني

مكرر الفقرة  773الجزائري الصفح في جريمة الإكراه أو التخويف من خلل نص المادة 
 .الأخيرة

عريف جراء الصفح من خلل هذا المطلب عن طريق دراسة التوقد قمنا بتوضيح إ       
أخيرا آثار صفح الزوجة في جريمة و ( كفرع ثاني)لصفح ثم قواعد إجراء ا( كفرع أول)بالصفح

 (.الفرع الثالث)الإكراه أو التخويف
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 :الفرع الأول
 التعريف بالصفح

كتفى المشرع بتحديد الأشخاص الذين لهم الحق في الصفح مع توضيح مجاله دون ا       
ع صفح الضحية حد ويض''تعريف الصفح في قانون العقوبات حيث اكتفى بإيراد عبارة 

 .''للمتابعة الجزائية
بالإرادة المنفردة للزوجة الصفح بأنه تصرف قانوني يتم عرف ي :مجالهتعريف الصفح و :أولا

ج الجاني في لى وضع حد للمتابعة الجزائية أو تخفيف العقاب عن الزو يهدف إ ،الضحية
راه أو التخويف لصالح أي أنه عفو يصدر من الزوجة في جريمة الإك ،بعض الجرائم المعينة

 .1الزوج
جرائم المذكورة على سبيل يكون في كل الجرائم بل تم تحديد مجاله في ال الصفح لا       

يتعلق و >>ويضع صفح الضحية حد للمتابعة الجزائية<<هي التي تنتهي بعبارةالحصر و 
مكرر  737مكرر ، 737، 511/5، 511/5، 1مكرر  566مكرر ، 566)الأمر بالمواد 

فيكون الصفح في بعض الجرائم ( ج.ع.،من ق 335، 771، 771مكرر ، 773، 751، 1
 751التي يشترط القانون لتحريكها شكوى الضحية مثل جنحة عدم تسليم قاصر المادة 

فتنقضي الدعوى العمومية في هذه الحالة وفقا للإرادة المنفردة للزوجة سواءً ارتبط   ،ج.ع.ق.
لغ المستحقة في جنحة عدم تسديد النفقة المادة الصفح بشرط وجوب دفع المبا

 .2و قيدأأو لم يرتبط صفح الزوجة بأي شرط  ،ج.ع.ق.771

                                                           

العلوم السياسية كلية الحقوق و  ،1 حوليات جامعة الجزائر، >>صفح الضحية في القانون الجنائي<< ،مد بوصيدةحم_1 
 .113.ص، 5351 ،1 العدد سكيكدة، 1111 أوت  53،جامعة 

وت  أ 53جامعة  ،الانسانسةجلة العلوم الاجتماعية و م ،>>نهاء الدعوى العموميةدور الضحية في ا<< ،عائشة موسى_ 2
 .351.ص.353.ص ،5313 ،17العدد  سكيكدة، 1111
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لتحريكها مثل الجرائم  التي لم يشترط المشرع شكوى الضحيةكما يكون الصفح في الجرائم 
كجنحة جرح وضرب الزوجة عمدا جنحة  11_11بموجب القانون المستحدثة و  مرأةالماسة بال

 .1تصرف في ممتلكاتها أو مواردها الماليةلاه الزوجة أو تخويفها لكر إ
الفقرة ة في دالوار (ويضع صفح الضحية)يستشف من عبارة  :صاحب الحق في الصفح:ثانيا
الصفح هو من له الحق في أن صاحب الحق في  .ج.ع.مكرر ق 773من المادة  5

ملة من قبل الزوجة متى كانت كا إلايصح هذا الصفح  ذ لاإ ،الشكوى والمقصود هو الزوجة
ذا لم تكن كاملة الأهلية أو من قبل وكيل الزوجة المجني عليها الأهلية أو ممثلها القانوني إ

 .شريطة أن يكون هذا التوكيل خاصا بالصفح فقط
بالنسبة لأحدهم  فإنه بمجرد صدور الصفح...( أخته أو أمهالزوج و )في حالة تعدد المتهمينو 

 .يتجزأ يصبح ساريًا عليهم لأن الصفح لاو  يطول اللآخرين
عتبار الصفح حق شخصي لصيق بذات صاحبه ينقضي بموت الزوجة المجنى وبإ       

 .2ورثة الزوجةلى إعليها فل ينتقل 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .11_11مكرر من القانون رقم  773مكرر و 566المادتين _ 1
 القاهرة، ،النهضة العربية دار ،الطبعة العاشرة ،الكتاب الأول ،سيط في قانون الاجراءات الجنائيةالو  ،أحمد فتحي سرور_ 2

 .133.ص_.133.ص.137.ص ،5316
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 :الفرع الثاني
 جراء الصفحقواعد إ

القواعد المعينة  تباع جملة منصفح صحيحا و يرتب آثاره لابد من إلكي يكون ال        
 :هيعند القيام به و 

كتابتًا أو  ،تًا أو ضمنًاحاللزوجة كامل الحق في ممارسة الصفح صر  :شكل الصفح:أولا
 ،جراءات الدعوىلتعبير عن إرادة الزوجة في عدم السير في إشريطة أن يتضمن ا شفاهةً 

برغبة الزوجة ويجب  ا مقيدرادة الزوجة فالقاضي هنلبس فيه يعبر عن إ فإذا كان صريحًا لا
تقدير القاضي من خلل ذا كان ضمنيًا فهو متروك لأما إ ،له الإمتثال والنزول عند رغبتها

 .1الأقوال التي تقوم بها الزوجةالتصرفات و 
يكون الصفح في أي مرحلة كانت عليها  :هة التي يعلن أمامهاجالوقت الصفح و :ثانيا

لصفح السابق ذلك أن ا ،ا لوقوع الجريمةليً شرط أن يكون تال صدور الحكم  ببالدعوى ق
ا ا على تقديم الشكوى أو تاليً الصفح الصادر بعد وقوعها يكون إما سابقً لوقوعها لا أثر له و 

لة الثانية فينصب على ذات لتقديمها ففي الحالة الأولى ينصب على حق الشكوى أما الحا
فيه أن يكون قبل صدور حكم  طكما يشتر  ،يبقى قائما مادامت الدعوى قائمة فالحق ،الشكوى
في أي مرحلة كانت عليها الدعوى نهائي في الدعوى كي ينتج أثره فتتوقف المتابعة بات و 

 .2لو في مرحلة المحاكمةو 
كما يشترط فيه أن يكون أمام الجهات المختصة سواءً النيابة العامة أو الضبطية         

 .3القضائية أو جهة التحقيق أو السلطات القضائية

                                                           
 ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،الشكوى كقيد لتحريك الدعوى الجنائية ،شاهر محمد علي المطري_ 1

 .17.ص ،5313_5331 جامعة الشرق الأوسط، ،تخصص قانون عام
فرع قانون  ،لماجستير في القانون العاممذكرة لنيل شهادة ا ،موميةحقوق المجني عليه في الدعوى الع ،مفيدة قراني_ 2

 .11.ص ،5331_5331قسنطينة  ،خوة منتوريجامعة الإ م الجنائية،العقوبات و العلو 
 .113.ص ،مرجع سابق محمد بوصيدة،_ 3
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 :الفرع الثالث
 صفح الزوجة في جريمة الإكراه أو التخويفآثار 

صفح يضع حدا فإن ال .ج.ع.مكرر ق 773من المادة  5وفقا لما ورد في الفقرة         
و لكن في  ،تهاء المتابعة أي قبل صدور الحكميتوقف عند انمنه فإن أثره للمتابعة الجزائية و 

سنوضح ذلك فيما و  ،لى ما بعد الحكم أم لاإالأثر  تدذا تم صدور الحكم هل يمحال ما إ
 :يلي
نقضاء لى اإضع الصفح حد للمتابعة الجزائية ويؤدي ي :أثر الصفح على المتابعة:أولا

 ،ة للزوج الذي صدر الصفح في حقه ولصالحهالدعوى العمومية فتعتبر كأنها لم تكن بالنسب
 .يكون له الحق في قبوله أو رفضه أنحيث يرتب أثره في حق الزوج بقوة القانون دون 

غير أن الحد من المتابعة الجزائية لا يمنع الزوجة من المطالبة بالتعويض عما         
 ،جزائية منفصلة عن الدعوى المدنيةلحقها من ضرر أمام المحكمة المدنية كون الدعوى ال

 .1زائية من قبل الزوجةفتبقى الدعوى المدنية قائمة إلا اذا تم التنازل عنها مع الدعوى الج
م لتشمل الطليق أي الزوج السابق متى كانت الأفعال ير وسع المشرع الجزائري في دائرة التج

 .ذات صلة بالعلقة الزوجية السابقة ذا الأخيرهالتي ارتكبها 
يمكن للزوجة  يمكن التراجع عنه كما لا عليه فالصفح بهذا الشكل له طابع نهائي لاو         

ك أن تقدم شكوى ثانية عن الجريمة محل الصفح فتنقضي الدعوى العمومية بشكل بعد ذل
 .2ستقرار داخل الأسرةلهدف من هذا محاولة تحقيق الود والتسامح والإاو  ،نهائي
س له أي أثر صفح الزوجة بعد صدور حكم نهائي لي: أثر الصفح على الحكم و تنفيذه:ثانيا

ت الدعوى فقط جراءاعلى إشرع أثر الصفح مقتصرا بحيث جعل الم ،في التشريع الجزائري
يمكن للزوجة المضرورة أن تصفح عن  دون موضوعها فبعد أن صار الحكم نهائيًا باتًا لا

                                                           
 .111.صمرجع سابق،  ،محمد بوصيدة_ 1
كلية  ،دكتوراه علوم في القانون الخاص ،ية في القوانين المغاربيةية للرابطة الأسر ئالحماية الجزا ،عبد الباقي بوزيان_ 2

 .731.ص ،5316_5311 و بكر بلقايد نتلمسان،جامعة أب ،الحقوق و العلوم السياسية
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كون الحكم الجنائي أصبح حائز لقوة  ،يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة الزوج لأن ذلك لا
 .الشئ المقضي به

ضمان وذلك للحفاظ على النظام العام و  ،قة الزوجيةيرجح على حماية العل الأحكام فاستقرار
ذا كان صفح الزوجة يؤثر على الحكم بعد صدوره فإن ذلك في حال ما إ لأنهاحترام القانون 
مور المادية مقابل العفو عن العقاب زوج المحكوم عليه للمساومة في الأمام الأيفتح المجال 

 .1د أن صار نهائيًابع من خلل تحكم الزوجة في مسار تنفيذ الحكم
زوجة يضع حد للمتابعة كراه أو تخويف النستنتج بأن صفح الضحية في جريمة إف        

فيكون الحكم في هذه الحالة بوضع حد  ،الجزائية ويؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية
نه حفاظًا على تعفو عيث يمكن للزوجة أن تسامح زوجها و غير ح للمتابعة الجزائية لا

مر متروك لها ذ أن الأإ ،رارها على أسس المودة والرحمة والتعاوناستمقة الزوجية و العل
ن لم تعفو عنه توبع وعوقب على جريمة القرار بيدو  ها فإن عفت عنه توقفت المتابعة وا 

 .2ق زوجتهكراه التي ارتكبها في حالإ
لسلبية لآثار االزوجة لتقليل من افالصفح يعمل على إيجاد حل ودي بين الزوج و         

  .خصوصيات الأسرةسري و الحفاظ على التماسك الألتحريك الدعوى العمومية و 

 

 

 

 

                                                           
 .111.ص ،مرجع سابق محمد بوصيدة،_ 1

انون العقوبات دراسة تحليلة  للمواد المضافة في ق)العنف ضد المرأة<< ،عوالي بن علي ،عبد القادر داودي_ 2
 .771.ص ،5311 ،العدد الأول ،1 وهران أحمد بن بلة،جامعة  ،مجلة الحضارة الاسلمية ،>>(الجزائري
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 :المطلب الثاني
 جراءات بعد تحريك الدعوىآثار الإ

فإنه  ،اعات الأسرية ذات الطابع الجزائينتيجة لعدم نجاح الطرق البديلة لحل النز          
ففي جريمة  ،يث تختلف وتتعدد طرق تحريكهاريك الدعوى العمومية حلى تحيتم اللجوء إ

مواردها المالية لم يحدد المشرع الاستيلء على ممتلكاتها و  كراه أو تخويف الزوجة لأجلإ
بخصوصها أي قيد أو شرط لتحريكها ماعدا وجوب إثبات الإكراه أو التخويف الواقع على 

 .الزوجة
 ،الإثبات من خلل هذا المطلبمية و ح كيفية تحريك الدعوى العمو قد قمنا بتوضيو         

الفرع )الشكاوي أمابتلقي  الجهة المختصةعلى (ولالفرع الأ)حيث سلطنا دراسنتا في 
 .فتناولنا فيه إثبات الإكراه المالي(الثاني

 :الفرع الأول
 الشكاويبتلقى  الجهة المختصة

متها ذلزوجة للستيلء على كراه أو تخويف ايخرج تقديم الشكوى في جريمة إ لا        
 :حدى الطرق التاليةإالمالية لأجل تحريك الدعوى العمومية عن 

في إطلع النيابة العامة ( الزوجة)تعرف بأنها حق مقرر للمجني عليه :الشكوى العادية:أولا
أو أحد مأموري الضبط القضائي بوقوع جريمة معينة طالبًا تحريك الدعوى الجنائية لمعاقبة 

ينتقل إلى  لاوحده و ( الزوجة)إلا للمجني عليه ،و هو حق شخصي لا يثبت(الزوج)هافاعلي
يمكن  لاو  ،رغبته في تقديم الشكوى قبل وفاتهلو كان قد أعلن لهم عن ورثته بعد وفاته حتى و 

 .1ممارسته إلا من قبله هو شخصيًا أي من قبل الزوجة شخصيًا أو بموجب وكالة خاصة

                                                           
 ة،الطبعة الرابع ،(الإستدلال والإتهام_الكتاب الأول)،نون الإجراءات الجزائية الجزائريالمستحدث في قا ،علي شملل_ 1

 .31.ص_13.ص ،5353_5311 الجزائر، دار هومة،
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للزوجة بصفتها متضررة  ج.ج.إ.فقد أجاز قتخويف الزوجة  ة إكراه أوبالنسبة لجريمو        
مام كل من وكيل الجمهورية أو مصالح كراه أو التخويف أن تقدم شكواها أمن جريمة الإ

أمام  ف بمباشرة الدعوىيعر  هو ماو  ،ة ضد الزوج الذي قام بهذا السلوكالضبطية القضائي
 .1عتباره ممثل للنيابة العامةلقضائية باخصومة اوكيل الجمهورية الذي يحتكر ال

ه في المادة تم النص علي :الشكوى المصحوبة  بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق:ثانيًا
هو حق خوله المشرع للمضرور من الجريمة بأن يدعي مدنيا أمام و  ،ج دون تعريفه.إ.ق 35

يترتب على هذا لجريمة و ناتج عن ا ضرربه من قاضي التحقيق بطلب التعويض عما أصا
في وقوع الجريمة  له شروط موضوعية تتمثلو  وى العمومية تلقائيًا،الإدعاء تحريك الدع

شروط أخرى شكلية تتمثل في تقديم وحصول الضرر وتوافر صفة المضرور في المدعي و 
عرض الشكوى على قاضي التحقيق المختص إضافتًا الى دفع مبلغ ر و مضرو شكوى من ال

 .2الكفالة
فشكوى الإدعاء المدني في جريمة إكراه أو تخويف الزوجة تقدمها الزوجة المجني       

 عليها أمام قاضي التحقيق بعد دفع مبلغ الكفالة لصندوق أمانة ضبط المحكمة حسب ما
،حيث يأمر هذا الأخير بتبليغ  ج.ج.إ.ق 31يحدده قاضي التحقيق وفقًا لأحكام المادة 

أيام وفقاً لأحكام المادة  31عاء المدني وكيل الجمهورية في ظروف بالإدالشكوى المصحوبة 
حال  الإجراء فيتلجأ الزوجة لهذا و  ،ه وتقديم طلباته فيها كتابةً ستطلع رأيلا ،ج.ج.إ.ق 37

ستدعاء شخصيًا من طرف قاضي ال الزوج المدعى عليه مدنيًا بعد تبليغه بالاثمتاعدم 
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و كل هذه اجراءات  ،العموميةحضاره عن طريق القوة بإ إصدار أمر التحقيق الذي يجوز له
 .1ة تكفل المحافظة على حقوق الزوجةحمائي
من المضرور الذي تهام تعرف بأنها ا :يف المباشر بالحضورالشكوى عن طريق التكل:ثالثاً
من يتهمه مام المحكمة الجزائية على أتحريك الدعوى العمومية مباشرة قامة و إفي  الحق يمنح
هو طريق نه لم يمر عبر الطريق الطبيعي و سمي بالمباشر لأو  تكاب الجريمة ضده،بار 

قوع الجريمة وحصول الضرر وتوافر صفة له شروط موضوعية تتمثل في و و  ة،النيابة العام
ن فيها التكليف المباشر بالحضور لأ أن تكون الجريمة مما يجوزالمدعي في المضرور و 

لى الشروط حضور إضافةً، إمن نطاق التكليف المباشر بالهناك بعض الجرائم التي تستبعد 
مبلغ الكفالة لدى كتاب المحكمة دفع قديم شكوى أمام وكيل الجمهورية و الشكلية المتمثلة في ت

 .2أن يتم تبليغ المتهم ورقة التكليف بالحضورو 
ا المالية مواردهلأجل الاستيلء على ممتلكاتها و  كراه أو تخويف الزوجةوفي جريمة إ       

عن طريق  ،3يجوز للزوجة المتضررة أن تكلف زوجها المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة
جزائي بعد تسديدها مام القضاء الة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها أإقامة دعواها للمطالب

يداع مبلغ التكليف عن طريق محضر قضائي بعد إتبليغ المتهم بعريضة رسوم الدعوى و 
هذا على أساس أن هذه الجريمة تعتبر من جرائم ترك و  .4الذي يقدره وكيل الجمهوريةالكفالة 

 .ج.ج.إ.ق 73سرة المنصوص عليها في المادة لأا
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يعتبر هذا الإجراء كإستثناء في هذه الجرائم وذلك لتسهيل المتابعة الجزائية حيث       
استدعاء المتهم للحضور أمام فالأصل في التبليغ و  ،للزوجة المضرورة وحمايةً لممتلكاتها

في جرائم  ستثناءكن المشرع منح هذا الحق للمدعي كإل ،بة العامةمحكمة الجنح يكون للنيا
 .1مطالبته بالتعويضحماية للزوجة في متابعة المتهم و المتياز و ترك الأسرة كنوع من الإ

جراءات إجراء من إ ،يعرف المثول الفوري بأنه :جمهوريةالمثول الفوري أمام وكيل ال:رابعا
من  ،متها الإجرائية في اخطار المحكمةدية التي تلجأ لها النيابة العامة وفق ملئالمتابعة الج

ها تبسيطأمامها بغرض عدم تعقيد إجراءات المحاكمة و ( الزوج)مخلل المثول الفوري للمته
جراءات تحتاج إلى إجراء تحقيق قضائي أو إ التي لافيما يخص الجنح المتلبس بها و 

م واضحة سواءً لمساسها تهايتم هذا في الجرائم التي تكون فيها أدلة الإو  ،ات خاصةتحقيق
 .2و الممتلكات أو النظام العامبالأفراد أ

ن ضمافراد و الحريات الأساسية للألى الحقوق و فالهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ ع      
مام الإجراء اختاري و ليس إلزامي أ إضافتًا كون هذا ،سرعة الفصل في مثل هذه القضايا

التي يتم فيها وذلك وفق شروط معينة مع إتباع جملة من الإجراءات و  ،3وكيل الجمهورية
كمة الزوج مباشرة أمام المحكمة وذلك بعد سماع وكيل الجمهورية لكل من الزوجين وكل محا

تلكاتها أو مواردها مو تخويف الزوجة لأجل الاستيلء على ممن له علقة بجريمة إكراه أ
لى فيترتب عليه إحالة الأطراف فورًا إ ،وصف القانوني المناسبعطائها الالمالية مع إ

يث يتحقق القاضي من هوية الزوج والزوجة القاضي للفصل في القضية في نفس اليوم ح
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في و  ،المسؤول بالحقوق المدنية عند الإقتضاء كذا التحقق من حضور أو غيابوالشهود و 
 .1م يعين الزوج محامي ينبهه القاضي بأن له الحق في توكيل محامي للدفاع عنهحال ل
دعاء المدني أمام قاضي التحقيق الشكوى عن طريق الإكل من الشكوى العادية و       
الشكوى عن طريق التكليف المباشر بالحضور تكون من طرف الزوجة أي من طرق تحريك و 

أما بالنسبة للمثول الفوري أمام وكيل الجمهورية  ،تضررةالعمومية من قبل الزوجة المالدعوى 
فتكون من طرق تحريك الدعوى العمومية عن طريق وكيل الجمهورية الذي يمثل النيابة 

 .العامة
 :الفرع الثاني

 ثبات الإكراه  الماليإ
على المتهم في  ظهار الحقيقة لأجل الحكمكل ما يؤدي إلى إ ،يعرف الإثبات بأنه      
قامة الدليل لدى السلطات المختصة على حقيقة واقعة ذات أهمية أي إ ،ائل الجنائيةالمس

 .دعىوالبينة على من إ ،2قانونية بالطرق التي حددها القانون وفق القواعد التي أخضعها لها
كراه أو تخويف الزوجة للتصرف في ممتلكاتها و حيث يكون الإثبات في جريمة إ      
ويف تدخل ضمن عتبار أن جريمة الإكراه أو التخعلى إ ،وسائل الإثبات اردها المالية بكلمو 

الزوجة  تتمثل وسائل الإثبات في الشهادة الطبية التي تدل على عجزو  ،جرائم العنف الزوجي
ة الجنائية الحديثة ستعمال الأدلشهادة الشهود أو حتى عن طريق إ ،أو حالتها النفسية الحرجة

ا أو قيامها بتصوير لى الرسائل النصية التي يهددها بهبالإضافة إ ،والمراقبة كأجهزة التنصت
اتها ومواردها المالية يهددها من أجل أن تتنازل له عن ممتلكشريط فيديو وهو يضربها و 
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زوج الجاني أن يعترف بفعلته عند إستجوابه أثناء اجراءات كما يمكن لل ،1ياهاإ وتسلمه
 .2ليهمواجهته بالتهم المسندة إالتحقيق و 

له كامل السلطة رغم كل هذا يبقى الأخذ بهذه الأدلة من عدمها في يد القاضي الذي و       
لأخذ بأحد الأدلة دون الأخرى أو إستبعاد دليل ذ له مطلق الحرية في اإ ،التقديرية في ذاك

ى فمبدأ حرية الإثبات في المواد الجزائية ليس متروكًا عل ،وقبول دليل آخر دون قيد أو شرط
الاعتبار عند  اطلقه بل قيده المشرع ببعض الشروط التي يجب أن يأخذها القاضي بعين

 :3سنذكر تلك الشروط فيما يليالنظر في الدعوى و 
 .مشروعةيكون اقتناع القاضي مبنيًا على أدلة صحيحة و  أن_
بناء  جوزذ لا يإ ،ى القاضي قناعتها عليها موجودة وواقعةالوقائع التي بنأن تكون الأدلة و _
 .قتناعه على دليل غير حاصل أو واقعة وهمية غير حقيقيةا
 .أن يكون الدليل الذي بنى القاضي عليه قناعته قد طرح في الجلسة لمناقشته_
 .4حتمالالحزم واليقين لا على الظن والإأن يكون اقتناع القاضي مبنيًا على _
ستقرت في أغلب التشريعات الإجرائية نظرا للإيجابيات التي تميز قاعدة حرية الإثبات فقد او 

يجوز ''منه على 15الذي جاء في نص المادة ن الإجراءات الجزائية الجزائري و بما فيها قانو 
تي ينص فيها القانون على اثبات الجرائم بأي طرق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال ال

للقاضي أن يبني  ولا يسوغ ،لإقتناعه الخاص للقاضي أن يصدر حكمه تبعًاو  ،غير ذلك
التي حصلت المناقشة فيها حضوريًا المقدمة له في معرض المرافعات و  قراره إلا على الأدلة

تفسير على  ،لإثبات الجنائي ضمن نصوص القانونفتكريس المشرع لقاعدة حرية ا ،''أمامه
من  ،بالأدلة التي تبنى عليها الحقيقةمدى حرصه لإعطاء القاضي الجنائي الحرية في الأخذ 
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وملبسات إرتكاب الفعل المجرم كذا ظروف ملف الدعوى من جميع الجوانب و خلل دراسته ل
ار الحقيقة حتى يمكن له أن يخلص إلى ظهستنباط الأدلة التي تساعده في إاستخلص و لا

 .1أو يبرأهالتي من خللها إما يدين المتهم نتيجة أخيرة في الدعوى و 
يقصد كل فعل  دأ حرية الإثبات في القانون الجنائي كانالمشرع عندما اعتمد مببما أن و 

جرائم العنف التي يرتكبها الزوج ضد زوجته تعتبر من الجرائم التي يوصف بأنه جريمة، و 
 .2مثلها مثل سائر الجرائم الأخرىتخضع لهذا المبدأ 

تدخل  كراه أو تخويف الزوجة لأجل الاستيلء على ممتلكاتها أو مواردها الماليةجريمة إو 
يتم  ية الإثبات في القانون الجنائي و ضمن جرائم العنف الزوجي فإنها تخضع لمبدأ حر 

 .ذكرناا بكل الطرق والوسائل كما سبق و الإثبات فيه
لزوجة يجابيًا كونه يعزز حماية اأثر تحريك الدعوى العمومية على الأسرة قد يكون تأثيرًا إو 

لى تفكك الأسرة من خلل منح المشرع فيؤدي إ سلبيًاأو تأثيرًا  ،في الأسرة و مركزها المالي
كراه أو تخويف ر الذي لحقها من زوجها في جريمة إالزوجة الحق في طلب التطليق للضر 

   .  الزوجة للتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية
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 :المبحث الثاني
 آثار الجزاء العقابي

عليها في قانون العقوبة المنصوص  يصدر القاضي الحكم الذي يوجب تطبيق      
نتيجة لفشل  ،جل الاستيلء على ذمتها الماليةكراه أو تخويف الزوجة لأالعقوبات لجريمة إ

الجنائي هو رد فعل  لكون الجزاء ذلكو  ،تحول دون تحريك الدعوى العمومية جراءات التيالإ
يتضمن  ،السلطة العامة ذهتنفقانون العقوبات يأمر به القاضي و نتهاك قواعد ااجتماعي على 

هذا الجزاء يرتب آثار مختلفة لا تقتصر بعض حقوق الجاني المحكوم عليه و  نتقاص منالا
كراه أو التخويف تقع داخل الأسرة على الزوجة فقط بل تمتد الى الأولاد أيضا كون جريمة الإ

 .طار العلقة الزوجيةوبين الزوجين أي ضمن إ
كراه أو تخويف الزوجة بدراسة الجزاء العقابي في جريمة إبحث سنقوم في هذا المحيث       

 :و اللآثار المترتبة عليه من خلل
 .التعريف بالعقوبة :المطلب الأول
 .الأولادو  اللآثار المترتبة على الزوجة :المطلب الثاني
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 :المطلب الأول
 التعريف بالعقوبة

ي العامة ه والآدابمشينة تمس بالنظام العام أفعال ما يردع الإنسان عن القيام ب      
العقابي  فهي تعتبر الصيغة الأولى للجزاء الجنائي أو ،العقوبة المقررة من طرف المشرع

لكونها تضع حد للجاني وتحول دون استمراره في ارتكاب الأفعال المجرمة والتي تلحق أذى 
 .ءات قانونية محددةجرابالجاني وفق إذ يتم انزال العقوبة قهرًا إ ،بالغير

كراه أو تخويف الزوجة للتصرف في المشرع بوضع عقوبة خاصة لجريمة إ حيث قام      
الفرع )لى تعريف من خللوسنقوم في هذا المطلب بالتطرق إ .اليةممتلكاتها أو مواردها الم

 (.الفرع الثاني)كراه أو تخويف الزوجة فيثم العقوبة المقررة لجريمة إ( ولالأ
 :الأول الفرع

 تعريف العقوبة
 .1يقصد بها الجواب القانوني الذي يصدر عن هيئة قضائية بعد ثبوت التهمة      

جزاء جنائي يتضمن إيلمًا مقصودًا يقرره القانون ويوقعه القاضي ''أيضا بأنها  كما تعرف
في  حيث يتمثل ألم العقوبة ،على من إرتكب السلوك الإجرامي وثبتت مسئوليته عن الجريمة

ضرر يصيب حقًا قانونيًا للمحكوم عليه سواءً في بدنه أو ذمته أو حقوقه أو شرفه أو 
يوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن جزاء يقرره القانون و ''وكما تعرف . 2''اعتباره

 .3''فعل يعتبر جريمة في القانون ليصيب به الجاني في شخصه أو ماله أو اعتباره
بأن العقوبة جاءت كرد فعل على ما قام به الجاني لردعه  نجد أن كل التعريفات تأكد      

أو اعتبار كونها تنصب على شخص أو مال  ،مرار في القيام بأي فعل آخر مجرمستعن الا
                                                           

1
 _xavier pin, accessible & complet le cours palloz, droit pénal général, 10

e
édition, dalloz ,2019 ;p.351.  

 ،الطبعة الأولى ،(الجزاء الجنائيالمسؤولية الجنائية و _القسم العام)شرح قانون العقوبات ،هوجيعلي عبد القادر الق _ 2
 .131.ص ،5331 ،لبنان منشورات الحلبي الحقوقية،

 ،5313 ،عمان ،لتوزيعدار الثقافة للنشر وا عة الثالثة،الطب ،(القسم العام)شرح قانون العقوبات ،نظام توفيق المجالي_ 3
 .316.ص
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ويوقعها . ع.قانونًا أي منصوص عليها ضمن قفتكون مقررة  ،الجاني فتنقص من حقوقه
الثالث يختلفان عن التعريف الثاني كونهما لم ينصا على أية ف الأول و لكن التعري ،القاضي

على الإيلم كأحد خصائص  خاصية من خصائص العقوبة خلفًا للتعريف الثاني الذي نص
 :لهذا سنقوم بتوضيح خصائص العقوبة فيما يليو  ،العقوبة

ا تكون ة لكن أغلبهمختلف الجريللعقوبة عدة خصائص قد تختلف بإ :خصائص العقوبة:أولا
 :هيمتماثلة و 

ذ لا عقوبة إذا لم تتضمن ر أهم خاصية بل هي جوهر العقوبة إتعتب :خاصية الإيلام_1
نتيجة  شعر به الزوجلك الإحساس النفسي الذي يفهي ذ ،(الزوج)إيلم لمرتكب الجريمة

غيره من لكون العقوبة تحرمه من ممارسة حقوقه العامة ك 1ن حقوقه الشخصيةنتقاص مللإ
لية كالغرامة أو في فهي قد تصيب الزوج إما في حياته كالإعدام أو في ذمته الما ،سالنا

 .2ذلك تحقيقًا للعدالةن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة و كما يجب أ ،حريته كالحبس
لا عقوبة إلا لا جريمة و ''لمبدأخاصية تطبيقًا جاءت هذه ال :خاصية شرعية العقوبة_2

الإكراه أو )هذا الفعل مذا وجد نص قانوني يجر ز توقيع العقوبة إلا إبحيث لا يجو ''بنص
لا ينافي أو ينقص من هذا و  ،يعاقب عليه ويكون صادرًا قبل إرتكاب الجريمةو (التخويف

ختيار الجزاء الجنائي الذي يتناسب مع ع به القاضي من سلطة تقديرية في إالمبدأ ما يتمت
 .3تم في حدود القانونيله هذه السلطة و ل يخو جد نص قانوني ظروف المتهم طالما و 

                                                           
 .517.ص ،رجع سابقم  ،ودعبد القادر ع_ 1

وان المطبوعات دي ،الطبعة السادسة الجزء الثاني، ،(القسم العام)العقوبات الجزائري عبد الله سليمان شرح قانون_ 2
 .31.ص_.33.ص ،5331 ،الجزائر الجامعية،

 .513.ص_.517.ص ،مرجع سابق عبد القادر عدو،_ 3
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الزوج )لا يسأل عن الجريمة إلا من ارتكبهاتطبق العقوبة و  لا :خاصية شخصية العقوبة_2
ويترتب على  ،دون غيره من أفراد أسرته ،واءً كان فاعل أصليًا أو شريكًاس...(أو أمه أو أبيه

 .1اورثتهلى فل تنتقل العقوبة إ نقضاء العقوبة بالوفاةذلك إ
ختلف بين فرق ولا ا نه لاأي أ ،الكل سواسية أمام القانون :خاصية المساواة في العقوبة_4

طبقي أو الجنس أو جتماعي أو الوضع اليث تطبيق العقوبة بسبب المركز الإالناس من ح
لا و  ،بالنسبة لكل الناس مة واحدةالعقوبة المقررة في القانون للجريفتكون  ،العرق أو الدين

يخرج من نطاق هذه الخاصية قيام القاضي بإيقاع عقوبة على متهم تختلف في مقدارها عن 
يتجاوز الحدود المنصوص عليها  عقوبة متهم آخر ارتكب في نفس الجريمة شريطة أن لا

 .2قانونًا
فالجزاء الجنائي  ،ذه الخاصية مكملة لشرعية العقوبةجاءت ه :صية التدخل القضائيخا_5
ذلك نظرًا  ،إلا من قبل السلطة القضائية(جالزو )طبق أو يوقع على الجانييمكن أن ي لا

ستعمال وتجنبًا للتعسف في ا( الزوج)م التعدي على حقوق المتهميت حتى لالخطورة العقوبة و 
 .3السلطة

لى ذلك أنه في حال أخطأ القاضي في توقيع أو تطبيق العقوبة فإنه يتم ضف إ      
 .4ي وقع عليه العقاب خطأً وفقًا للأحكام المقررة قانونًاالذ(الزوج)تعويض المتهم

للحصول على منفعة في المستقبل وهي وقاية المجتمع  أن العقاب وجد منه نستنتجو       
عادة تحقيق توازنه الإجتماعي والقيام بتأهيله العمل على و  ،من الإجرام معالجة المجرم وا 

صلحه ومحاولة إ لابد من لتي تسيطر على المجرم بأنه آثم و ا خراج الأفكار التقليديةوا 

                                                           
 .351.ص، مرجع سابق ،بد الله سليمانع 1
 .113.ص ،مرجع سابق ،علي عبد القادر القهوجي_ 2
 .311.ص ،مرجع سابق ،نظام توفيق المجالي_ 3
 .355.ص_.351.ص ،مرجع سابق عبد الله سليمان،_ 4
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ذ موقف جديد نحو مفهوم العقوبة وجعلها وسيلة للعلج لهذا كان لزامًا اتخاو  ،الإنتقام منه
 .1الرجوع الى مستوى المواطن الصالحقصد استعادة مكانته بين أقرانه و 

 :لى تحقيق أغراض أساسية هيتهدف العقوبة إ :أهداف العقوبة:ثانيًا
اعتدى على المصالح المحمية المجرم الذي خالف القانون و  :لسعي لتحقيق العدالةا_1

 أنه لاي عليه و تأكيدًا لهبة القانون وسيادة الدولة و رضاءً للمجنيستحق أن يعاقب إقانونًا 
ة مع الخطأ الذي ارتكبه تكون العقوبة متناسبو  ،لأحد أن يفلت من العقاب أيًا كانيمكن 

 .2لذي سببه للضحيةالضرر االجاني و 
و حماية حقوق الأفراد ومصالحهم الغرض من العقوبة ه :الجزرتحقيق فكرة الردع و _2

 .يتحقق ذلك عن طريقالشخصية و 
الجاني لمنعه من العودة لإرتكاب الجرائم مستقبل، الردع الخاص بإنزال العقوبة على      

و يظهر هذا الهدف في كاب الجرائم رتف عام لأفراد المجتمع لمنعهم من إالردع العام بتخويو 
 .3أو قصاص أو ديةحد كل العقوبات سواءً كانت 

ام من الجاني فقط بل أصبحت تسعى نتقالالم يعد هدف العقوبة الإيلم و  :اصلاح الجاني_2
عادة تأهيله و  ذلك لأجل أن يكون أهل للتكيف مع المجتمع أي إلى إصلحه وتهذيبه وا 

 .مرة أخرىمحاولة دمجه في المجتمع 
العقاب المتحصل عليه ص بنص التجريم و لأنه بمجرد إعلم الأشخا :الوقاية من الإجرام_4

 .4رتكابهاالجريمة يعد بمثابة تخويف يؤدي إلى الإحجام عن ا من جراء ارتكاب

 
                                                           

هادة الماستر في ش مذكرة لنيل ،يات تجسيدها في التشريع الجزائريآلأنظمة تكييف العقوبة و  ،فاطمة الزهراء بن شني_ 1
 .7.ص ،5355_5351 ،مستغانم ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،القانون القضائي

 .355.ص ،مرجع سابق ،عبد الله سليمان_ 2
 ن الجنائي،رع القانو ف ،أطروحة دكتوراه في الحقوق ،(دراسة مقارنة)السياسة العقابية في القانون الجزائري ،عمر خوري_ 3

 .31.ص ،5331 ،ر يوسف بن خدةجامعة الجزائ ،كلية الحقوق
 .111.ص ،مرجع سابق ،فاطمة عيساوي_  4
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 :الفرع الثاني
 لهذه الجريمةالعقوبة المقررة 

ئم الأموال اردها المالية من بين جراتدرج جريمة الاستيلء على ممتلكات الزوجة أو مو       
نص عليها في المادة التي أقر لها المشرع عقوبة خاصة بها و قد و  ،التي تقع بين الزوجين

سنتين كل من مارس  2ستة أشهر الى  6يعاقب بالحبس من << ج.ع.مكرر ق 773
و مواردها لكاتها أأو التخويف ليتصرف في ممتعلى زوجته أي شكل من اشكال الإكراه 

للستيلء على أموال  حسب النص السابق ذكره فجريمة الإكراه او التخويفو  >>المالية
 .وصف جنحة الزوجة تأخذ

الزوج من التصرف في  يعتبر كل فعل من أفعال الإكراه أو التخويف الذي يمكن      
ا أقر له المشرع الجزائري الموارد المالية للزوجة بدون رضاها فعل مجرمًا قانونً الممتلكات و 

كان من الأفضل على المشرع إضافة و  ،351أشهر الى سنتين  36عقوبة حبس تتراوح من 
ستعمال الزوج وسائل احتيالية تنتفي جريمة الإكراه أو ففي حال إ ،2حتيالخر وهو الإسلوك آ
لء على كراه أو تخويف الزوجة من أجل الاستييف الذي يعد ركن أساسي في جريمة إالتخو 
تحمل وصف جريمة  غير أن هذه الأفعال أو السلوكات قد ،تلكات أو موارد الزوجةمم

في حالة ما إذا  ،ج.ع.ق 735تضى المادة حتيال المنوه و المعاقب عليها بمقالنصب والإ
لى استعمال وسائل احتيالية لأجل الاستيلء على ممتلكات زوجته كأن يوهمها لجأ الزوج إ

صوصية ثم يستولى على دروس خ أو و تهيئة محل قصد مباشرة نشاطنجاز مشروع أبإ
 .لا يقوم بتهيئة المحل للغرض المطلوبممتلكاتها ويخبرها بأن المشروع كان فاشلً و 

                                                           
يل مذكرة لن ،لعنف المادي في التشريع الجزائريالحماية الجنائية للزوجة من ا ،ريزقنور الدين زرواق ،محمد الأمين ل_ 1

 .31.ص ،5355_5351 ،المسيلة امعة محمد بوضياف،ج سية،العلوم السياكلية الحقوق و  شهادة الماستر،
كاديمية للدراسات الاجتماعية لأا ،>>أية حماية....الرابطة الزوجية في قانون العقوبات الجزائري<< ،الحسمير ر _ 2
 .731.ص ،5353 ،الجزائرمخبر نظام الحالة المدنية، جامعة الجيللي بونعامة،  ،5 العدد ،السياسيةو 
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ا أيضً تحقق الردع الكافي للجريمة و  نلحظ أن المشرع قد وضع عقوبة جد بسيطة لا      
فالفعل الذي يرتكبه الزوج على زوجته من  ،ريمةامة الججسعدم وجود توافق بين العقوبة و 
فهناك حالات تستدعي  ،ار مادية و نفسية تلزم عقوبة أشدإكراه أو تخويف يلحق بها أضر 

د مثل أن تكون الزوجة قاصرة أو حامل أو معاقة أو مريضة فالضرر الذي ظرف التشدي
فيجب أن تختلف  ،يةة العاديلحق بالزوجة في هذه الحالة يكون أكثر جسامة من الحال

 .العقوبة بإختلف حالة الزوجة
الفوائد المشرع لم ينص على غرامة مالية ولم يشر الى استرجاع الأموال و أيضا و       
كما نجد أن هذا النص جاء مقتصرًا  ،1كان الزوج قد تصرف فيها ذا ماصل عليها إحالمت

 .على العقوبة الأصلية فقط دون العقوبة التكميلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .116.ص ،مرجع سابق ،يفاطمة عيساو _ 1
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 :المطلب الثاني
 الأولاداللآثار المترتبة على الزوجة و 

واردها المالية فعل مجرما يعتبر قيام الزوج بالاستيلء على ممتلكات الزوجة أو م      
حيث يرتب  ،مشرع في قانون العقوبات الجزائريلى تطبيق العقوبة التي نص عليها اليؤدي إ

على لأولاد بإعتبارهم الأقرب إلى الزوج و او ل من الزوجة على كلآثار هذا العقاب بعض ا
 .علقة مباشرة به

ثم (الفرع الأول)بة على الزوجة لآثار المترتلى الآثار من خلل التطرق إوضح هذه اسنو 
 (.الفرع الثاني)لآثار المترتبة على الأولادا
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 :الفرع الأول
 لآثار المترتبة على الزوجةا

لآثار على الزوجة سالبة للحرية فإن ذلك يرتب بعض ايجة الحكم على الزوج بعقوبة نت      
استحالة استمرار فع الضرر الذي أصابها أو لحقها وأدى الى تفكك الأسرة و حتى تتمكن من ر 

 :لآثار أساسًا فيتتمثل هذه االزوجية و الأسرية بشكل طبيعي و  الحياة
انب النفسي والشخصي للزوجة وتأثر لآثار بالجهذه ا تمس: لآثار الشخصية للزوجةا:أولا

 :على حياتها من الناحية الشخصية و هي
على حق الزوجة في  .ج.أ.ق 13فقرة  17نصت المادة : التطليق للضرر المعتبر شرعا_1

ن يكو ل ضرر يمكن أن يلحقها من زوجها و طلب التطليق للضرر المعتبر شرعًا أي لك
ع لم يقم بتحديد تلك الأضرار وترك المجال مفتوح المشر و  ،معنويًامقصودًا ماديًا كان أو 

فعل كالضرب والجرح الإهانة أو الإيذاء باليداء بالقول مثل القذف والسب و منها الإللقاضي و 
 أثبتتيمكنها أن تطلق زوجها إلا إذا  فالزوجة لا ،ستيلء على ذمتها الماليةالإكراه للو 

يكون هذا الضرر  اضافتًا الى وجود شروط حتى ،الوسائلو  الضرر الحاصل بها بكل الطرق
 :1هيسببًا للتطليق و 

 .أن ينتج عن فعل الزوج أضرار تلحق بالزوجة أو أحد فروعها أو أصولها_
ذا لا في حالة ما إإ ،صادر من الزوج وليس من الغير أن يكون الضرر الذي لحق الزوجة_

 .كان الزوج هو المحرض على زوجته
 .أهل للقيام بالتصرفات القانونيةمرتكب الضرر راشدً و  الزوج أن يكون_
كرفضه تربية الأولاد  ،لزوجة نتيجة ممارسته لحقه الشرعييكون الضرر الذي لحق ا أن لا_

 .على ديانة أمهم الغير مسلمة مثل

                                                           
كلية  ،كرة لنيل شهادة الماسترمذ ،ليق وفقا لقانون الأسرة الجزائريفك الرابطة الزوجية بالتط ،أحمد جيللي بلحاج_ 1

 .33.ص ،5353_5311 مستغانم، ،جامعة عبد الحميد بن باديس اسية،العلوم السيالحقوق و 
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 أثبتت الزوجة الضرر الذي لحقها بالبينة أو اعتراف الزوجفإذا اجتمعت هذه الشروط و       
في حال أما  ،ت فالقاضي هنا يحكم لها بالتطليقغيرها من وسائل الإثباالشهادة الطبية و أو 

لم تستطع الزوجة إثبات ادعاءاتها ضد زوجها في جريمة الإكراه ما إذا طال أمد الخلف و 
بتعيين حكمين لمحاولة التوفيق والإصلح بينهما والذين يعدان  أو التخويف يقوم القاضي

استولى على أن الزوج قد ألحق ضررًا بزوجته و ذا تبين من خلل هذا التقرير فإ ،تقرير
 .ممتلكاتها أو مواردها المالية يتم الحكم بالتطليق مع الزام الزوج بالتعويض

يجوز للقاضي ''التي جاء فيهاو  .ج.أ.مكرر ق 17ن خلل نص المادة حيث يتضح م      
،أنه يجوز ''ة بالتعويض عن الضرر الاحق بهافي حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلق

فمتى  ،ن زوجها مع الزام الزوج بالتعويضللزوجة طلب التعويض عن الضرر الذي لحقها م
لب التعويض وحكم القاضي لها به طرها أصبحت محقة في أثبت ضر تضررت الزوجة و 

 .1يكون لجبر الضررو 
يمكن  ذ لاإ ،حضانة إلى الزوجةال من الطبيعي أن تؤول :حصول الزوجة على الحضانة_2

يجة لممارسته نت خاصة أن العقوبة كانتأن يبقى الأولاد مع أب قد حكم عليه بالسجن 
بأنه يجب أن  تؤكد .ج.أ.ق 65فالمادة  ،ا الماليةستيلء على حقوقهالعنف على زوجته لل

وحمايته وحفظ يمه علتحضانة ورعاية الولد وتربيته و يكون الحاضن أهل للقيام بممارسة ال
الأمانة حتى يتمكن من ممارسة ه، فيشترط في الحاضن الاستقامة و دينصحته و خلقه و 

كما أن الأم هي الأولى بالحضانة  ،2حماية لهالحضانة وذلك مراعاة لمصلحة المحضون و 
 .3ج.أ.ق 63بحسب الترتيب الوارد في المادة 

                                                           
ة البحوث و الدراسات القانونية مجل ،>>الاجتهاد القضائي الجزائري التطليق للضرر المعتبر شرعًا في<< ،دليلة براف_ 1
 .513.ص ، 5311البليدة، ،جامعة سعد دحلب كلية الحقوق، ،السياسيةو 

 .الأسرة الجزائريالمتضمن قانون  11_13 قانونالمن  65المادة _ 2
 .الأسرة الجزائريالمتضمن قانون  11_13 قانونالمن  63المادة _ 3
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سواء بالنسبة للزوجة أو بة على الزوج الأصل أن النفقة واج :لآثار المالية للزوجةا:ثانيا
تصبح فتنتقل النفقة إلى الزوجة و  ،لا في حالة اعساره وعجزه عن العمل وتوفير المالالأولاد إ
 :يلي سنوضح كل هذا فيماو عليها الإنفاق على نفسها و على أولادها  واجبة

عندما يتم الحكم على كراه أو تخويف الزوجة ي جريمة إف :انتقال النفقة الى الزوجة_1
منه عدم قدرته و  ،الزوج بعقوبة سالبة للحرية مما يؤدي إلى إعساره و عجزه عن توفير المال

ولهذا تنتقل النفقة من  ،وتلبية احتياجاتهم الأساسية(دالزوجة و الأولا)على الإنفاق على أسرته
الأب تجب نفقة في حالة عجز ''ج.أ.ق 37المادة  نصت عليه هو ماو  1لى الزوجةالزوج إ

ذا كانت ميسورة الحال أو غنية ، ومنه فالزوجة إ''الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك
ثم بعد خروج الزوج من  ،تكون ملزمة بالإنفاق على نفسها وأولادها طيلة مدة عجز الزوج

طالب بدين النفقة في ذمة الزوج أن ت يصبح قادرًا على الإنفاق فإنه يحق للزوجةالسجن و 
يمكن للقاضي أن  لاو  ،تتجاوز السنة قبل رفع الدعوى يمكن للقاضي أن يحكم بها لمدة لاو 

 .2يحكم للزوجة بالنفقة التي أنفقتها على نفسها لمدة تتجاوز السنة قبل أن ترفع الدعوى

 

 

 

 

 
                                                           

مجلة العلوم القانونية ، >>قانون الأسرة الجزائريالية للزوجة في الفقه الإسلمي و الإلتزامات الم<< ،مناصريةمصطفي _ 1
 .515.ص ،5313 جلفة،ال ،جامعة زيان عاشور ،3 العدد ،الاجتماعيةو 

القانون مي و يت الزوجية بين الفقه الاسلالتزام الزوجة بالانفاق على ب<< سارة بوعلي، ،بو عبد الله بن عطية_ 2
 ،رجامعة تيارت ،الجزائ ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،1 العدد ،العلوم السياسيةمجلة البحوث في الحقوق و  ،>>الوضعي
 .361.ص ،5351
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 :الفرع الثاني
 لآثار المترتبة على الأولادا

لى صدور سه الزوج على زوجته و الذي يؤدي إشك فيه أن العنف الذي يمار مما لا      
ثير في أيكون هذا التثر بشكل كبير على حياة الأولاد و حكم في حقه يكون سالب للحرية يؤ 

 .أطفال صغار أو بالغين اكانو  سلبيًا سواءً في المستقبل ظة أي حالا و لحتلك ال
حكم بعقوبة الحبس على الأب إلى بناء شخصية هشة دي اليؤ  :الصغار بالنسبة للأطفال:أولا
عدم القدرة على مواجهة للأطفال نتيجة لشعورهم بالذنب والخجل والخوف والرهبة و  حساسةو 
ضطرابات إلى الا ضافةً لثقة إاإذ يصبحون انطوائيين لإنعدام الشعور بالأمان و  ،غيرال

نحرافه في المستقبل محاولًا لى فشله واالأمر الذي يؤذي إ ،راسةعدم القدرة على الدالسلوكية و 
ان الأطفال الآخرون يتنمرون ذا كنها أهينت خاصة إسترداد كرامته التي يشعر بأبذلك إ
 .1فيتبع أسلوب التعنيف لحل كل مشاكله ،عليه
لراشدين ولاد الى شعور الأدرة في حق الأب تؤدي إالعقوبة الصا :بالنسبة للبالغين:ثانيا

خوتهم الصغار محاولين بذلك حمايتهم بكل الطرق أمهم و  بالمسؤولية اتجاه لو حتى و ا 
لآخر فيحسون بضغط هذا بالنسبة للبعض أما البعض ا ،مختلف أشكال العنف استعملو ا

لمنزل من احتى الهروب الكحول و تجاه نحو طريق المخدرات و إلى الإ نفسي يؤدي بهم
من الإحساس بالنقص  احتى يتخلصو  كل هذانتحار، و تل أو محاولة الإربما القوالسرقة و 

                                                           
نحراف الأحداث لدى نزلاء دار الملحقة الاجتماعية بمدينة االعنف الأسري وعلقته ب ،سن بن عمار المطريعبد المح_ 1

جامعة نايف العربية  ،لاجتماعية ،كلية الدراسات العلياسة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في العلوم ادرا ،الرياض
 .11.ص_.11.ص ،5336 للعلوم الأمنية،
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الغير في حياتهم لمحاولة  يرفضون دخولبالآخرين والفشل في حياتهم بل و  لعجز مقارنةوا
 .1مرفوضين في المجتمعهم فيصبحون أفراد غير فعالين بل و تمساعد

                                                           
مذكرة لنيل شهادة  ،(أشكاله حسب رأي الأسرة التربوية بولاية قالمةأسبابه و )الزوجة ضد الزوج عنف ،نادية دشاش_ 1

 ،5336_5331 قسنطينة، ،جامعة منتوري الاجتماعية،كلية العلوم الإنسانية و  جتماعي،لنفس الافي علم ا الماجستير
 .15.ص
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 :خاتمة
في ختام دراستنا لموضوع مذكرتنا حول جريمة إكراه أو تخويف الزوجة لأجل       

طر على النظام تي تعد خالاستيلء على ممتلكاتها أو مواردها المالية وأثرها على الأسرة ال
الأسري و استقراره وبعد أن قمنا بتوضيح أركان جريمة إكراه أو تخويف الزوجة والعقاب 

نعكاسات السلبية لآثار والاالجزائري وكذا ا ج.ع.ق المخصص لها والمنصوص عليه في
زوجة والأولاد، نتطرق في خاتمتنا هذه إلى النتائج المتوصل إليها من خلل المترتبة على ال

 .لمحاولة الحد أو التقليل من هذه الجريمةهذه الدراسة وأهم التوصيات 
حيث نجد بأن المشرع الجزائري أولى أهمية كبيرة للرابطة الأسرية خاصة الرابطة       

زات بالخصوص من طرف الزوج، فسعى الزوجية التي تكون معرضة للعديد من التجاو 
لمحاربة مختلف أشكال العنف منها العنف الاقتصادي الزوجي الواقع من الزوج على زوجته 

ة ومنع التعرض لها بأي شكل من وتعزيز حماية الزوجة وكذا محاولة ضمان حقوقها المالي
جاءت  شكال، وذلك من خلل سنه لنصوص قانونية إجرائية وعقابية خاصة والتيالأ

المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي قام بتجريم أي  11-11معظمها من خلل القانون 
لتزامات الزوجية وبأي مساس بشخص أو مال الزوجين والزوجة بوجه خاص خلل بالاإ

 .باعتبارها الأضعف في العلقة الزوجية
جريمة إكراه أو  كييفتحد معين في  ىبأن المشرع الجزائري قد وفق إلفيمكن القول       

تخويف الزوجة للتصرف في ذمتها المالية وتبعاتها والتقليل من حدتها والتخفيف من سلبياتها 
وآثارها ولكن ليس في القضاء عليها كليًا وذلك نظرًا لخصوصيتها وكونها تحدث في وسط 

 :ومما سبق توصلنا إلى بعض النتائج عائلي خاص،
منه شيئًا أو  ولا يحق للزوج أن يأخذ(وارد ماليةات كانت أو مممتلك)مال الزوجة خالص لها*

والذي يقضي  ج.أ.ق 73أن يحاول الاستيلء عليه بناءًا على المبدأ المقرر بموجب المادة 
 .بفصل الذمة المالية لكل من الزوجين
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ة انتشار العنف الاقتصادي الواقع على الزوجة والقائم على حرمانها من مالها ومحاولرغم *
نف الزوج للسيطرة عليه والتصرف فيه إلا أن أغلب التعريفات لم تتطرق إلى تعريف الع

هو شكل من أشكال العنف <<يلي الاقتصادي لهذا سنوضح تعريف العنف الاقتصادي فيما
في قدرة زوجته على الوصول إلى الموارد  من خلاله يتحكم الزوج والذيالزوجي 

قدرة الزوجة على دعم نفسها ماديًا فتبقى دائماً تابعةً عدم  نهعمما يترتب  الاقتصادية
فيقوم بإستخدام ممتلكاتها ومواردها المالية ضد رغبتها وبشكل غير  ،وخاضعةً له لزوجها
  . >>قانوني

المشرع الجزائري تصدى لظاهرة العنف الاقتصادي الزوجي، من خلل استحداثه لنص *
والذي أضفى نوع من  ج.ع.ذي طرأ على قوجب التعديل المب ج.ع.مكرر ق 773المادة 

الحماية للزوجة على ممتلكاتها ومواردها المالية وأقر مقابل ذلك عقوبة سالبة للحرية للزوج 
 .المعتدي

ستحداث هذا النص تماشيًا مع ما جاء في اتفاقية القضاء على كل لمشرع الجزائري قام بإا*
لجزائر طرفا فيها وليس بناءًا على ما جاء في لكون ا(اتفاقية سيداو)أشكال التمييز ضد المرأة

 .الشريعة الإسلمية والتي خصت المرأة والزوجة بحماية خاصة لها ولممتلكاتها منذ الأزل
لأجل الاستيلء على  تعامل المشرع بشكل خاص ومرن مع جريمة إكراه أو تخويف الزوجة*

 .ها كونها تتعلق بالأسرةممتلكاتها أو مواردها المالية وذلك نظرًا لحساسية موضوع
كان المشرع حكيما وغير متسرع في أنه لم يقيد تحريك الدعوى العمومية بشكوى الزوجة *

 .ومنح الحق للنيابة العامة في تحريكها
انونًا يجعلها خوف الزوجة من زوجها ونظرة المجتمع إليها وعدم إلمامها بحقوقها المحمية ق*

حيان، مما يؤدي إلى إفلت لبية الأعرض له في غاعتداء الذي تتتصمت عن الظلم والا
 .الزوج من العقاب واستمراره في القيام بمثل هذه الافعال
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ارتكاب الزوج لجريمة إكراه أو تخويف الزوجة يؤدي إلى تفكك الأسرة خاصة وأن المشرع *
قد منح للزوجة الحق في طلب التطليق للضرر الذي لحقها من زوجها بحسب نص المادة 

 .ج.أ.ق 13الفقرة  17
الأولوية لمصلحة الأسرة على حساب مصلحة الزوجة منح توجه المجتمع الجزائري الذي ي*

، فكثيرًا ما تشكل عائق أمام الزوجة لتقديم الشكوى مما يؤدي إلى استفحال هته الجريمة
 .دالأسرة ويتأثر الأولاتتغاضى الزوجة تحت إصرار أهلها على أفعال زوجها حتى لا تتفكك 

المشرع الجنائي أعطى وصف جنحة لجريمة إكراه أو تخويف الزوجة لأجل الاستيلء على *
ممتلكاتها أو مواردها المالية إلا أنه اكتفى بعقوبة الحبس فقط كعقوبة أصلية دون إدراج 

 .العقوبة التكميلية فخفف من العقوبة حماية للرابطة الزوجية
فاظ على تماسك الأسرة حيك الدعوى العمومية للجعل الصفح حل بديل للحيلولة دون تحر *

وتلحمها من جهة و هذا الأمر يؤدي إلى إفلت الزوج من العقاب من جهة أخرى، فغالبًا 
ما تصفح الزوجة عن زوجها محاولةً بذلك الاستمرار في الحياة الزوجية وحماية أولادها من 

 .الآثار التي قد تلحق بهم نتيجة الحكم على أبيهم
ثبات في جريمة إكراه أو تخويف الزوجة يكون بكافة الطرق والوسائل وذلك لمساعدة الإ*
ثباتها للالز   .عتداء الواقع عليهاوجة ولتسهيل تأكيدها وا 
المشرع الجنائي جعل من جريمة إكراه أو تخويف الزوجة بغية التصرف في ذمتها المالية *

ل في  الإكراه أو التخويف دون الوصول إلى ثتقوم بمجرد إتيان الزوج السلوك الإجرامي المتم
 .النتيجة، أي أنه عاقب على الشروع في الجريمة دون تحقق النتيجة المرجوة

من الأسباب التي تؤدي إلى خروج الأولاد عن الطريق الصحيح ومخالفتهم للقانون هو *
ما يؤدي إلى نشأتهم في أسرة يسودها العنف وعدم احترام الزوجة وأيضًا كون الأب مجرم، م

 .المساس بسلمتهم العقلية والنفسية



 خاتمة

 
61 

تعتبر العقوبة التي أقرها المشرع الجزائري في جريمة إكراه أو تخويف الزوجة للتصرف في *
ممتلكاتها أو مواردها المالية بسيطة جدًا مقارنتًا بالجريمة المرتكبة، كما أن هذه العقوبة لا 

 .تحقق الغرض المرجو من أهداف العقاب
الملحظ أن المشرع الجزائري حاول جاهدًا حماية الزوجة من مختلف مظاهر العنف       

ة الركيزة الأساسية للأسرة وحمايتها عنف الاقتصادي لاعتبار الزوججي خاصة التي الالزو 
إلا أن ذلك لم يكن  ج.ع.حماية للأسرة والمجتمع ككل، من خلل التعديلت التي مست ق

زمة لها نظرًا لخصوصية العلقة الزوجية والرابطة الزوجية والأسرية لا ية الكفيلً بتوفير الحما
في المجتمع الجزائري من جهة ووجود بعض الثغرات القانونية التي أغفلها المشرع من جهة 

 :أخرى، لهذا ارتأينا تقديم بعض التوصيات التي ربما يكون لها دور في تعزيز هذه الحماية
عتماد على نصوص الشريعة ررة للزوجة في الجانب المالي بالامقتوسيع نطاق الحماية ال*

 .الإسلمية كمصدر أول وأساسي لمحاربة ظاهرة العنف الاقتصادي الزوجي والحد منها
علمهن بحقوقهن من خلل إنشاء برامج *  تلفزيونيةالقيام بحملت تحسيسية لتوعية النساء وا 

والزوجة وحمايتها داخل الأسرة في مختلف خاصة وكذا إدراج مادة خاصة بحقوق المرأة 
المناهج الدراسية، لأجل خلق جيل يقدر المرأة ويحترمها ويكون على علم بحقوقه وواجباته 

 .الشرعية والقانونية
ادراج آلية الوساطة كحل بديل لتسوية النزاع في جريمة إكراه أو تخويف الزوجة لأجل *

مالية، للحيلولة دون تحريك الدعوى العمومية حمايةً الاستيلء على ممتلكاتها أو مواردها ال
 .ككللأسرة من التف

بالنسبة للعقوبة المقررة لجريمة إكراه أو تخويف الزوجة يجب تعديلها بما يتناسب مع مقدار *
 .وكذا اضافة عقوبة تكميلية إلى جانب العقوبة الأصلية الضرر الذي لحق الزوجة

تعزيز العقوبة المقررة في جريمة إكراه أو تخويف الزوجة للستيلء على ممتلكاتها أو *
أو في  كانت الزوجة قاصر أو حامل أو معاقة أي حالات خاصة مواردها المالية في حال
 .حال تم تهديدها بالسلح
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 .5331للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .5331المنجد في اللغة العربية المعاصرة، الطبعة الثانية، دار المشرق، لبنان، .5
جوزيف مالك، سعدي الضناوي، معجم المرادفات والأضداد، الطبعة الأولى، المؤسسة .7

 .5333الحديثة للكتاب ناشرون، لبنان، 
معجم ألفبائي موسع في اللغة )لكلسيكية والمعاصرةيوسف محمد رضا، معجم العربية ا.3

 .5336، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت لبنان، (العربية
 :المراجع:ثالثا

 :الكتب_1
أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، الطبعة العاشرة، .1

 .5316دار النهضة العربية، القاهرة، 
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة السابعة، دار هومة، .5

 .5331الجزائر،
، الطبعة الأولى، (الميراث والوصية)العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري.7

 .5333، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 5الجزء
، (دراسة مقارنة)، نظرية الإكراه المدني بين الشريعة والقانونهائل حزام مهيوب العامري.3
 .5331ط، المكتب الجامعي الحديث، .د
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، الإثبات بالوسائل العلمية الحديثة وسلطة القاضي الجنائي في ياسر حسين بهنس.1
، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، جمهورية (دراسة مقارنة)تقديرها
 .5311العربية، مصر 

ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، .، د(القسم العام)محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات .6
 .5315مصر، 

وفقًا لأحد التعديلت _القسم الخاص)محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات .3
 .5315، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، (التشريعية

، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي (العقد)ي،القانون المدنيمصطفى العوج.1
 .5333الحقوقية، لبنان، 

، الطبعة (الأعمال التجارية،التاجر،المحل التجاري)نادية فضيل، قانون تجاري جزائري.1
 .5333السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، الطبعة الثالثة، دار الثقافة (القسم العام)لعقوباتنظام توفيق المجالي، شرح قانون ا.13
 .5313للنشر والتوزيع، عمان، 

سليمان باريش، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، دار الهدي، عين .11
 .5333مليلة، الجزائر، 

ولى، سعيد علي القططي، الشروط العامة والخاصة للتشريعات الجنائية، الطبعة الأ.15
 .5316مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية، 

، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية (القسم العام)عالية سمير، أصول قانون العقوبات.17
 .1113للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 

عة الرابعة، ديوان ، الطب(الجريمة_القسم العام)عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات.13
 .1113المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

نظرية _نظرية الجريمة_القسم العام)عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري.11
 .5313ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، .د،(الجزاء العقابي
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لمدني، نظرية الالتزام بوجه عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون ا.16
 .، دار إحياء التراث العربي، لبنان، دون سنة النشر1، الجزء (مصادر الالتزام)عام
، الجزء الثاني، الطبعة (القسم العام)عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري.13

 .5331السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، ديوان (الجزء الأول_القسم العام)ون العقوبات الجزائري، شرح قان_______.11

 .1111المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
المسؤولية الجنائية والجزاء _القسم العام)علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات.11

 .5331، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، (الجنائي
دث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب علي شملل، المستح.53

 .5353-5311، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، (الاستدلال والإتهام)الأول
 :الرسائل والمذكرات الجامعية_2
 :الرسائل_أ
دكتوراه علوم ، الحماية الجزائية للرابطة الأسرية في القوانين المغاربية ،عبد الباقي بوزيان.1

القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، في 
 .5316_5311تلمسان،

أطروحة دكتوراه في ، (دراسة مقارنة)السياسة العقابية في القانون الجزائريعمر خوري، .5
 .5331الحقوق، فرع القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خذة، 

دراسة )تعزيز الحماية الجنائية للمرأة في قانون العقوبات الجزائريف، فاطمة قفا.7
أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص النظام الجنائي والسياسة الجنائية المعاصرة،  ،(مقارنة

 .5353_5311كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 :الماجستير مذكرات_ب
، قدمت هذه الأطروحة الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامييرات، أمين أحمد محمد نع.1

استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، 
 .5331جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

ة لنيل شهادة ، مذكر أثر الإكراه على الأفعال المحرمة في الفقه الإسلاميحسين العربي، .5
الماجستير في العلوم الإسلمية، كلية العلوم الإسلمية، تخصص فقه مقارن، قسم الشريعة 

 .5317_5315، 1والقانون، جامعة الجزائر
، رسالة ماجستير، سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات الماديةمحمد عمورة، .7

 .5313_5331جامعة تلمسان،  تخصص علوم جنائية وعلوم الإجرام، كلية الحقوق،
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في حقوق المجني عليه في الدعوى العموميةمفيدة قراني،.3

القانون العام، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 
5331_5331. 

الأسرة التربوية لولاية أسبابه وأشكاله حسب رأي )عنف الزوجة ضد الزوجنادية دشاش، .1
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس الاجتماعي، كلية العلوم الإنسانية (قالمة

 .5336_5331والإجتماعية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 
العنف الأسري وعلاقته بانحراف الأحداث لدى نزلاء عبد الله المحسن بن عمار المطري، .6

، دراسة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في ماعية بمدينة الرياضدار الملاحقة الاجت
 .5336العلوم الاجتماعية، كلية الدراسات العليا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

دراسة مقارنة بين الفقه )الإكراه وأثره على المسؤولية الجنائيةعبد القادر حباس، .3
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلمية، (المالكي والقانون الجنائي الجزائري

تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلمية، جامعة وهران، الجزائر، 
5336. 
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، رسالة مقدمة لنيل الشكوى كقيد لتحريك الدعوى الجنائيةشاهر محمد علي المطري، .1
م، جامعة الشرق الأوسط، شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون عا

5331_5313. 
 :مذكرات الماستر_ج
أحمد جيللي بلحاج، فك الرابطة الزوجية بالتطليق وفقًا لقانون الأسرة الجزائري، مذكرة _1

لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن 
 .5353_5311باديس، مستغانم، 

ي،مديحة زحومة، الحماية الجنائية للعلقة الزوجية، مذكرة لنيل شهادة الماستر نوال رحمون.5
في الحقوق،تخصص قانون الأسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن 

 .5316_5311يحي، جيجل، 
 نور الدين زرواق، محمد الأمين لقريز، الحماية الجنائية للزوجة من العنف المادي في.7

التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .5355_5351جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

نريمان مسعود، الحماية الجنائية لأموال الأسرة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة .3
ي محند أولحاج، البويرة، الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأسرة، جامعة أعل

5315_5317. 
نظيرة ميمون، فايزة سلولة، الجرائم الماسة بالزوجة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في .1

الحقوق، تخصص قانون الأسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن 
 .5311_5313يحي، جيجل، 

ة للزوجين وأثرها في قانون العقوبات، مذكرة سمية طبوش، عليمة بوخروقة، الحدود المالي.6
لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .5351_5353جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
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سفيان عكال، كمال مزيان، الحماية الجزائية لأموال الأسرة في التشريع الجزائري، مذكرة .3
دة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، لنيل شها

 .5311_5311جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
فاطمة الزهراء بن شني، أنظمة تكييف العقوبة وآليات تجسيدها في التشريع الجزائري، .1

وم السياسية، جامعة عبد مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون القضائي، كلية الحقوق والعل
 .5355_5351الحميد بن باديس، مستغانم، 

رحمة كنزي، وهيبة لمعوش، المكتسبات المالية بعد الزواج، دراسة فقهية قانونية، مذكرة .1
لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

5311_5316. 
 :المقالات والبحوث_2
استقللية الذمة المالية للزوجين بين الشريعة الإسلمية والقانون <<مد تيراوي،أمين مح.1

، المركز الجامعي مرسلي عبد الله معهد الحقوق والعلوم السياسية،>>(دراسة مقارنة)الوضعي
 .5316تيبازة، الجزائر، 

، >>لجزائريإجراء المثول الفوري في القانون الجزائي ا<<السعيد بولواطة، عبد الله دريسي،.5
 .5311، 1، العددمجلة الدراسات والبحوث القانونية

التزام الزوجة بالإنفاق على بيت الزوجية بين الفقه <<بو عبد الله بن عطية، سارة بوعلي،.7
، كلية 1، العددمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، >>الإسلمي والقانون الوضعي

 .5351يارت، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ت
مجلة ،>>العنف داخل العلقة الزوجية وفقا لمقتضيات نصوص التجريم<<جمال قتال،.3

 .5313، المركز الجامعي تمنراست، 11، العددالإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية
بين نقائص التشريع والواقع الأسري )حرية الزوجة في التصرف في مالها<<هجيرة خدام،.1
 .5311، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، المجلة المتوسيطة للقانون والاقتصاد، >>(لمعاشا
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كلية  ،1،حوليات جامعة الجزائر>>صفح الضحية في القانون الجنائي<<محمد بوصيدة،.6
 .5351، 1سكيكدة، العدد 1111أوت  53، جامعة الحقوق والعلوم السياسية

لية للزوجة في الفقه الإسلمي وقانون الأسرة الإلتزامات الما<<مصطفى مناصرية،.3
، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 3، العددمجلة العلوم القانونية والاجتماعية،>>الجزائري
5313. 

الحماية الجزائية للزوجة من العنف الزوجي بين <<نادية رواحنة، محصول مولود،.1
، يمية للبحث القانونيمجلة الأكاد،>>النصوص العقابية ومعوقات البيئة الاجتماعية الجزائية

 .5353، 7العدد
الحماية القانونية لاستقللية الذمة المالية للزوجة في التشريع <<نوال تومي،.1

المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة،  1، العددمجلة القانون والعلوم السياسية،>>الجزائري
5355. 

لجزائي والوساطة على ضوء الامر الأمر ا_المثول الفوري<<نصر الشريف العربي،.13
، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، العدد الثامن، مجلة البحوث القانونية والسياسية،>>35_11

5313. 
مجلة ،>>عمل الزوجة وتأثيره على الحياة الأسرية في البلدان العربية<<سامية أبريعم،.11

 .5311، جامعة أم البواقي، الجزائر، 16، العددآفاق لعلم الاجتماع
أية ....الرابطة الزوجية في قانون العقوبات الجزائري<<ال،حر  سمير.15

مخبر بحث نظام الحالة ،5، العددالأكاديمية للدراسات الاجتماعية والسياسية،>>حماية؟
 .5353الجزائر،  المدنية، جامعة الجيللي بونعامة،

، انونمجلة صوت الق، >>خصوصية صياغة النصوص الجزائية<<،________.17
 .5353، مخبر بحث نظام الحالة المدنية، جامعة الجيللي بونعامة، 5العدد
 المالية للزوجة وأثرها في قانون العقوبات استقللية الذمة<<،حايد سعاد.13

 .5355، جامعة جيجل، الجزائر، 1، العددمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية،>>الجزائري
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مجلة العلوم الاجتماعية ،>>ي إنهاء الدعوى العموميةدور الضحية ف<<عائشة موسى،.11
 .5313، 17سكيكدة، العدد 1111أوت  53، جامعة والإنسانية

جريمة التصرف في ممتلكات الزوجة وقواعد صياغة النص <<عبد القادر بوعفرة،.16
 .5351، سعيدة، 5، جامعة الدكتور طاهر مولاي، العددمجلة الدراسات الحقوقية،>>العقابي

دراسة تحليلية للمواد المضافة )العنف ضد المرأة<<عبد القادر داودي، عوالي بن علي،.13
، 1، جامعة أحمد بن بلة وهرانمجلة الحضارة الإسلمية،>>(في قانون العقوبات الجزائري

 .5311العدد الأول، 
 مجلة الاجتهادات للدراسات،>>جريمة الاستيلء على أموال الزوجة<<فاطمة عيساوي،.11

 .5355، البويرة، الجزائر، 5جامعة أعلي محند أولحاج، العدد القانونية والاقتصادية،
مجلة ،>>التطليق للضرر المعتبر شرعًا في الاجتهاد القضائي الجزائري<<دليلة براف،.11

 .5311، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، البحوث والدراسات القانونية والسياسية
اجراء المثول الفوري وفق قانون الاجراءات الجزائية <<ولة،دليلة حاج د.53

 .5355، العدد الثاني، مجلة الفكر القانوني والسياسي،>>الجزائري
 :النصوص القانونية_4
 :الدستور_أ
 73المؤرخ في  335_53الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم .1

ديسمبر  73مؤرخ في  15ي جريدة رسمية عدد ، المتعلق بالتعديل الدستور 5353ديسمبر 
5353. 

 :القوانين_ب
 1166يونيو  1، الموافق 1716صفر عام  11المؤرخ في  111_66الأمر رقم .1

 51المؤرخ في  33_13المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم بالقانون 
 .53ية عدد ، جريدة رسم5313مارس  53، الموافق 1317جمادى الثانية عام 
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، 1166نة يونيو س 1الموافق  1716صفر عام  11المؤرخ في  116_66الأمر رقم .5
ربيع الأول عام  11المؤرخ في  35_16المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم قانون 

 .31، جريدة رسمية عدد 5311ديسمبر  73الموافق  1373
 1131سبتمبر سنة  56الموافق  1711رمضان عام  53المؤرخ في  11_31الأمر رقم .7

 ربيع الثاني  51المؤرخ في  33_31المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون 
 .71، جريدة رسمية عدد 5333مايو سنة  17الموافق  1351

، المتضمن 1113يونيو  31الموافق  1333رمضان  1المؤرخ في  11_13القانون .3
، الموافق 1356محرم عام  11المؤرخ في  35_31بالأمر رقم قانون الأسرة المعدل والمتمم 
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 :الملخص
منح قانون الأسرة الجزائري للزوجة الحرية المطلقة للتصرف في أموالها فهي لا       

زائري وقام بتعديل تحتاج إذن أو ترخيص من زوجها، ولحماية هذا الحق تدخل المشرع الج
بحيث استحدث آليات وقائية وردعية  12_15قانون العقوبات بموجب أحكام القانون 

 .الاقتصادي أين جرم اعتداء الزوج على الذمة المالية للزوجةللحيلولة دون انتشار العنف 
فجعل من الإكراه أو التخويف الذي يمارسه الزوج ضد زوجته بغية الاستيلاء على       

لكاتها أو مواردها المالية فعلا مجرمًا وأعطاه وصف جنحة كما أقر له عقوبة سالبة ممت
 .للحرية، خاصة وأنه يرتب العديد من اللآثار السلبية على الزوجة والأولاد

 :الكلمات المفتاحية
، اللآثار، من قبل الزوج الممارس على الزوجة التخويفو أقانون العقوبات، الإكراه 

 .للزوجة  الممتلكات أو الموارد الماليةالاستيلاء على 

Abstract : 
The Algerian Family Law grants the wife absoltue freedom to 
manage her own finances, as she does not need premission or 
authorization from her husband. To protect this right, the 
algerian legislature intervend and amended the penal code 
undre law 15_19, introducing preventive and deterrent 
mechanisms to prevent the spread of economic violence. This 
includes criminalizing the husband’s assault on the financial 

responsibility of the wife.                                                   
Thus, the use of coercion and intimidation by the husnand 
against his wife in order to seize her property and financial 
resources is considered a criminal act, and it is classified as an 
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offense punishable by imprisonment. This is especially 
significant as it has numerous negative effects on the wife and 

children.                                                                         
Keywords : 
Penal Code, coercion and intimidation of the wife by the 
husband, effects, seizing property and financial resources of the 

wife.                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


